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  ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في نظر 

  :منازعات العقود الإلكترونیة في النظام السعودي

   دراسة مقارنة

  هشام موفق عوض، * سهام خلف السلمي

 المملكة العربیة ، جدة،ز جامعة الملك عبد العزی، كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص

  .السعودیة

 Sihamkhalaf.j@gmail.com :البرید الالكتروني للباحث الرئیسي *
  

ا :  

تنــاول البحــث موضــوع ضــوابط الاختــصاص القــضائي الــدولي ومــدى ملاءمتهــا 

ًلمنازعــات العقــود الإلكترونيــة، وفقــا للأنظمــة الــسعودية ذات العلاقــة والتــشريعات 

 لأهمية هذا الموضوع في عصرنا وذلكباستخدام المنهج التحليلي المقارن، الدولية، 

الحالي، فمع انتشار العقود الإلكترونية، وإلغائها لفكرة الإقليم والحدود التقليدية بين 

الدول، كان لابد من دراسة الاختصاص القضائي عند حدوث منازعات متعلقة بالعقود 

 . الإلكترونية

ــالج ــث وع ــتروني،  البح ــد الإلك ــوم العق ــم مفه ــق القوث ــرق لتطبي ــد العامــة تط اع

التـشريعات وتوجـه للاختصاص القضائي الدولي على منازعات العقود الإلكترونيـة، 

الوطنية والدولية في إعمال هذه الضوابط في على هذا النوع من المنازعات، إذ يهدف 

 . البحث إلى بيان مدى كفاية الضوابط التقليدية العامة في منازعات العقود الإلكترونية

عـلى ضـوابط يمكن الاعـتماد أنه خرجات مهمة من البحث تتمثل  وتم الوصول لم

 في بعض الحالات، كالعقود الالكترونية التي تنفذ الاختصاص القضائي الدولي العامة

 ضوابط الاختصاص القضائي الدولي العامة والتقليدية، يغلب عليها ، إلابشكل مادي

لإلكترونيــة، وبــالرغم مــن فكــرة الإقليميــة، والتــي لا تتناســب مــع خــصوصية العقــود ا



 )٢٣١٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ًالمــساعي الدوليــة والفقهيــة لتحديــد فكــرة المكــان عــبر الانترنــت، ســواء في ضــابط 

الموطن أو ضـابط مكـان إبـرام العقـد وتنفيـذه، أو ضـابط مكـان موقـع المـال، إلا أنـه 

تواجهنا صعوبات وإشكاليات كثيرة في إعمالها على العقود الإلكترونية، بالتالي نجد 

 .ضوابط غير كافية لتتماشى مع منازعات العقود الإلكترونيةأن هذه ال

  ت اي الـدولي، ضـوابط  العقـد الإلكـتروني، الاختـصاص القـضائ:ا

 .الاختصاص الدولي

 



  
)٢٣١١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
Disciplines of the international jurisdiction 

in electronic contracts disputes in Saudi law 

(A comparative study) 

Seham Khalaf Al –Sulami *, Hisham Mowaffaq Awad 
Department of private law, Faculty of Law, King Abdulaziz 
University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. 
* Email of corresponding author: Sihamkhalaf.j@gmail.com 
Abstract: 

The research dealt with the subject of the international 

jurisdiction regulations and their suitability for settling the 

electronic contracts disputes in accordance with the relevant Saudi 

regulations and the international legislation. The research used the 

comparative analytical approach due to the importance of this 

topic in the current era. In fact, with the spread of the electronic 

contracts and their abolition of the idea of the region and the 

traditional borders between countries, the judicial jurisdiction 

must be studied when disputes related to the electronic contracts 

occurred. 
The research started by dealing with the concept of the 

electronic contract, and then touched on the application of the 

general rules of the international jurisdiction over the disputes of 

electronic contracts and the tendency of the national and 

international legislation in implementing these regulations in 

settling this type of disputes. In fact, the aim of the research is to 

show the adequacy of the general traditional regulations in settling 

the electronic contract disputes.  

The research has reached important results, the most prominent 

of which is that the general international jurisdiction regulations 

can be relied upon in some cases, such as the electronic contracts 

that are physically executed. However, the general and traditional 

international jurisdiction regulations are featured by the idea of 

the region, which doesn’t suit the privacy of the electronic 

contracts. So, despite the international and jurisprudential efforts 



 )٢٣١٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

to define the idea of place through the Internet, whether in relation 

to the factor of country, or the factor of the place of signing and 

executing the contract, or the factor of the location of the money, 

but we have encountered many difficulties and problems in 

applying it to the electronic contracts. Therefore, we find that 

these regulations are not convenient to settle the electronic 

contract disputes.  

Keywords: Electronic contract, International jurisdiction, 

International jurisdiction regulations. 
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ا :  

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد  رب العالمين،الحمد االله

 : وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 عـلى تـؤثرًيشهد عصرنا الحالي ثورة تكنولوجية كبيرة، وتتطـور عامـا بعـد عـام، وبـدأت 

كافة المجالات، وامتد أثرها إلى الأفراد والمجتمعات؛ فـزادت سـبل التواصـل، وطـورت 

ل فيما بينهم، أدى إلى ظهور العقود الإلكترونيـة التـي تـتم بـين الأفـراد وسهلت طرق التعام

في مجــالي افــتراضي، ولا تتقيــد بالحــدود الجغرافيــة المعتــادة، فأخــذت الــصبغة العالميــة 

 .الدولية

ًومع الانتشار الواسع لهذه العقود، خاصة عقود التجارة الإلكترونية، التي أصبحت جـزءا 

يوميـة، وكـأي أمـر مـستجد، تظهـر الإشـكاليات والتحـديات القانونيـة لا يتجزأ من الحياة ال

التي تتزامن مع كثرة المنازعات المتعلقة بهـذه العقـود، فكـان مـن الـلازم وضـع تـشريعات 

 . تضبط العقود الإلكترونية وأحكامها

الفضاء الافتراضي لا يقيـده حـد ولا نظـام، فطبيعتـه أن يتجـاوز الحـدود التقليديـة، ممـا و

ي تجـاوزه لحـدود الدولـة الواحـدة، وهـذا ينقلـه إلى مجـال القـانون الـدولي الخـاص، يعن

ــة التــي تتــضمن عنــصر أجنبــي، وكــون العقــد الإلكــتروني  الــذي يهــتم بالعلاقــات القانوني

يتضمن عنصر أجنبي، وثـار نـزاع بخـصوصه فتظهـر إشـكالية في تحديـد القـانون الواجـب 

 . ديد المحكمة المختصة بنظر النزاعالتطبيق على النزاع، بالإضافة إلى تح

ضـوابط الاختـصاص القـضائي الـدولي :  وهـوالبحـثًبناء على ذلك، تم اختيار موضوع 

 . في نظر منازعات العقود الإلكترونية

أو :راا   

تكمن مشكلة البحث في أننا مع الانتشار الواسع للعقود التي تـبرم عـبر الانترنـت، والتـي 

ًيتها بصبغة دولية، ظهرت تحديات وإشكاليات تـشغل مكانـا بـارزا في الفكـر تكون في غالب ً



 )٢٣١٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

القانوني والاقتصادي، ومن أكبر التحديات هو عنـد حـدوث نـزاع متعلـق بعقـد إلكـتروني 

دولي، كيـف نحـدد القــانون الواجـب التطبيــق عـلى النــزاع، ويـسبقها كيــف نعـرف القــضاء 

.  القـانون الـدولي الخـاصقواعـد تص بهـماالمـسألتان تخـ وهاتـانالمختص بنظر النزاع، 

يــسبق تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق، لــذا المختــصة بنظــر النــزاع وتحديــد المحكمــة 

نقتصر في دراستنا على الاختصاص القضائي الـدولي، والـذي نجـد التـشريعات، بـما فيهـا 

ا  ضوابط لهذا النوع مـن الاختـصاص لكنهـا وضـعتها وصـممتهتالمنظم السعودي، وضع

 إم     لتحكم العلاقات القانونية التقليديـة، فيكـون التـساؤل الرئيـسي هنـا، 

 ا اص ا او  زت اد اوم؟

ًم :رات اؤ  

يتفــرع عــن التــساؤل الرئيــسي عــدة تــساؤلات تــسعى الدراســة للإجابــة عنهــا مــن خــلال 

 :ة، وهذه التساؤلات تتمثل فيالموضوعات المعروض

 ماهية العقد الإلكتروني، والمعيار المتبع لدوليته؟  -١

 ماهية الاختصاص القضائي الدولي وأحكامه؟  -٢

 ما هي ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية؟  -٣

ة الــضوابط العامــة للاختــصاص القــضائي الــدولي في تطبيقهــا عــلى ءمــمــا مــدى ملا -٤

 الإلكترونية؟ منازعات العقود 

ً :رااف اأ  

 . التعريف بالعقود الإلكترونية، وتسليط الضوء على خصائصها وطبيعتها القانونية -١

بيــان المعــايير المتبعــة في تحديــد دوليــة العقــد الإلكترونيــة، وتطبيــق قواعــد القــانون  -٢

 .الدولي الخاص عليه

 . لهإيضاح مفهوم الاختصاص القضائي الدولي ومفترضات إعما -٣

 . التعرف على ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في النظام السعودي -٤



  
)٢٣١٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ــود  -٥ ــات العق ــدولي في منازع ــضائي ال ــصاص الق ــوابط الاخت ــة ض ــدى فعالي ــة م معرف

 .الإلكترونية

ًرا : راا أ  

تكمـن أهميــة البحــث في بيـان ضــوابط الاختــصاص القــضائي الـدولي بــما يتناســب مــع 

ونية، وذلك للتأكيد على تحقق الحماية القضائية للعقـود الإلكترونيـة، طبيعة العقود الإلكتر

لا سيما مع الانتشار الواسع والكبير لها، والحرص على التطـرق لكـل التوجهـات الحديثـة 

في مجال الاختصاص القضائي لنظر منازعـات العقـود الإلكترونيـة، لبيـان أفـضل الحلـول 

 التـي تخـتص بنظـر النـزاع، ومـن هنـا تظهـر أهميـة ًللمتعاقدين إلكترونيا في تحديد الجهـة

 :موضوع البحث من الناحية العلمية والعملية

    ا ا  أن عـالم التقنيـة في تطـور متـسارع، وأن الوسـائل الإلكترونيـة ،

أصبحت هي التوجه الأول للأفراد في تعاملاتهم، ففي المقابل لابد من الفقـه القـانوني مـع 

ـــق التعـــاملات التـــشريعات الو ـــي قـــد تعي ـــة التـــصدي لكـــل الإشـــكاليات الت ـــة الدولي طني

الإلكترونية، ومن أهم الموضوعات هو الحماية القضائية التي هي حق للأفـراد ويـسود بهـا 

العدل، ويطمئن الأفراد في الدخول في هذه التعاملات الحديثـة، فبيـان الـضوابط المتعلقـة 

قــود الإلكترونيـة يـساهم في ضـمان حقــوق بالاختـصاص القـضائي الـدولي لمنازعـات الع

 .  أطرافها، وحفظ مراكزهم القانونية، كما يفيد الدول في رفع اقتصادها الوطني

 ،ا ا  فالبحوث في موضوعات القانون الـدولي الخـاص الـسعودي أ 

ي مازالت قليلة، ويعتبر موضوع الاختصاص القضائي الدولي من أهم موضوعاته التـي يثـر

ًبحثها وتناول قواعده فقه القانون الدولي الخاص، لذا نأمل أن يكون البحث مثريـا للمكتبـة 

 .ًالقانونية السعودية، ومشجعا للبحث العلمي في مجالات القانون الدولي الخاص



 )٢٣١٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ً : راا   

المــنهج المتبــع في هــذه الدراســة هــو المــنهج التحلــيلي المقــارن، كمــنهج أســاسي في 

بحث، حيث نقـارن الأحكـام الـواردة في مجـال الاختـصاص القـضائي الـدولي في نظـام ال

المرافعات الشرعية الـسعودي، وأحكـام العقـود الإلكترونيـة الـواردة في نظـام المعـاملات 

الإلكترونية السعودي ونظام التجـارة الإلكترونيـة، مـع القـوانين العربيـة المقارنـة كالقـانون 

، وذلـك هـذا المجـالردني، ومع الاتفاقيات الدولية الـصادرة في الإماراتي والمصري والأ

لــدورها الفعــال في ترســيخ القواعــد المتعلقــة بالاختــصاص القــضائي في مجــال العقــود 

 . الإلكترونية

ًد :راود ا :  

تم البحث في موضوع الاختـصاص القـضائي الـدولي في نظـر : الحدود الموضوعية -

ًونية، وفقا للنظـام الـسعودي، دون التطـرق للاختـصاص التـشريعي منازعات العقود الإلكتر

 . في منازعات العقود الإلكترونية

ًتم دراسة موضوع البحث وفقا للأنظمـة الـسعودية الـسارية كأصـل : الحدود المكانية -

وأســاس، مــع التطــرق لقــوانين الــدول المقارنــة في ذات المجــال، وذلــك لكــون موضــوع 

تحــة عــلى أغلـب القــوانين، مــع وضـع التــشريعات والاتفاقيــات البحـث يتطلــب دراسـة منف

 . الدولية بعين الاعتبار

ً :ت اراا  

وا راقواعد الاختصاص الدولي لفض منازعات عقود التجارة الإلكترونية :ا  

 تناح البشير، إشراف الدكتور قصير يمينة، رسالة ماجستير، كليـة الحقـوق: إعداد الطالب

 .م٢٠٢٠والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجزائر، 



  
)٢٣١٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
وا ا راا  فوا ا أو:  

تتفـق الدراسـة الـسابقة مـع الدراسـة الحاليـة في تنـازل مـدى ملائمـة قواعـد : أوجه الـشبه

 . يةالاختصاص الدولي في منازعات العقود الإلكترونية في التشريعات الوطنية والدول

 :تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في التالي: أوجه الاختلاف

اقتصار الدراسة الحالية على الاختـصاص القـضائي، بيـنما جمعـت الدراسـة الـسابقة  -

 .بين الاختصاص التشريعي والقضائي

تركيز الدراسة الحالية على ضوابط الاختصاص الـدولي في النظـام الـسعودي، بيـنما  -

 .  السابقة ترتكز على القانون الجزائريالدراسة

 ما راالاختصاص القضائي والتشريعي في المنازعات الناتجـة عـن العقـود :ا 

 الإلكترونية وسبل حلها

عـدنان البلـوشي، إشراف الـدكتور باسـم ملحـم، رسـالة ماجـستير، كليـة : إعـداد الطالـب

 .م٢٠١٢القانون، جامعة عمان العربية، الأردن، 

أوا راوا ا راا  فوا ا  :  

منازعـات لتتفق كلا الدراستين في التطرق للاختـصاص القـضائي الـدولي ل: أوجه الشبه

 .الدولية

تختلف الدراسة الـسابقة عـن الدراسـة الحاليـة في أن الدراسـة الحاليـة : أوجه الاختلاف

 تتطــرق لملاختــصاص الأخــرى، كــما تقتــصر عــلى الاختــصاص الــدولي دون أنــواع ا

وترتكــز الدراســة الحاليــة عــلى . ، والــذي تناولتــه الدراســة الــسابقةللاختــصاص التــشريعي

 . النظام السعودي مقارنة بالتشريعات الدولية والوطنية الأخرى

 ا رامـدى كفايـة قواعـد الاختـصاص القـضائي الـدولي لفـض منازعـات : ا

 التجارة الإلكترونية 



 )٢٣١٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

خالد عرفـة الأحمـد، إشراف الـدكتور عـوض الزعبـي، رسـالة دكتـوراه، : عداد الطالبإ

 .م٢٠١٣كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن، 

ا راوا ا راا  فوا ا أو :  

ة تتفــق الدراســة الــسابقة مــع الدراســة الحاليــة في التطــرق للأحكــام العامــ: أوجــه الــشبه

 . للاختصاص القضائي الدولي وتطبيقها على منازعات العقود الإلكترونية

تختلف الدراسة السابقة عن الدراسـة الحاليـة، في أن الدراسـة الحاليـة : أوجه الاختلاف

ًتتطـرق لمنازعــات العقــود بــشكل عــام، وأيــضا بينــت قواعــد الاختــصاص الــدولي ومــدى 

 النظام السعودي، بينما الدراسـة الـسابقة ركـزت فيملاءمتها لمنازعات العقود الإلكترونية 

 . على القانون الأردني

ً :ا    

 :على النحو الآتيثلاثة مباحث ، تم تقسيم البحث إلى البحثًوصولا إلى هدف 

 ولاا :وا وما ا   

 امو: اا ص ا ا ا  

 اد : ات از  وا ص اا ا 

وما.  

  

  

  

  

  

  



  
)٢٣١٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ول اا :وا وما ا   

عــلى مــر تــاريخ البــشرية، حــصلت أحــداث واكتــشافات واختراعــات، غــيرت مــن حيــاة 

ســب الآلي، وانتـــشار الإنــسان وطورتهــا، ولعــل مــن أهـــم هــذه الأحــداث ابتكــار الحا

ــير للعــالم  ــاهمت في التحــول الكب ــة، إذ أنهــا س ــائل التواصــل الحديث ــا ووس التكنولوجي

 . الرقمي، وأثرت على جميع المجالات بما في ذلك المجالات القانونية

ونناقش ضوابط الاختصاص القضائي الدولي للعقود الالكترونيـة، فيظهـر لنـا أن التطـور 

 طرق التعاقد التقليديـة لننتقـل لطـرق حديثـة وجديـدة، فظهـر لنـا الكبير والمتسارع أثر على

 . مفهوم العقود الالكترونية

 عدة موضوعات مهمة، تتعلق بماهية العقـد الالكـتروني وذلـك المبحثفنناقش في هذا 

 :، تقسم كالتاليمطلبينمن خلال 

ولاا  : وما ا   
اما ا ما وما  م  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٢٣٢٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ولاا  : وما ا ى دوو  

ًإن العقود تختلف وتتنوع وتتعدد وفقا لموضوعها أو تكوينها أو الآثار المترتبـة عليهـا أو 

ومع تطور التكنولوجيـا وظهـور الانترنـت . الوسائل المستخدمة في إبرامها، وغيرها الكثير

 .ًد من العقود وهو العقد الالكتروني تبعا لوسيلة إبرامهظهر نوع جدي

ــة العقــد الفــرعلكــتروني في الا ســنتناول تعريــف العقــد المطلــبفي هــذا   الأول، ودولي

 . الثانيالفرعالإلكتروني في 

   ا اوم:  اولاع

تعريـف العقـد تتفق أغلب التـشريعات المدنيـة، وآراء الفقهـاء عـلى فكـرة أساسـية بـشأن 

التقليدي، حيث تتمحور حول ارتباط الإيجاب بالقبول عـلى وجـه يثبـت أثـره في المعقـود 

ًعليه، وهذا الارتباط يتم في العقود الالكترونية بوسائل الكترونية كليا أو جزئيا ً.)١( 

وعندما نأتي لوضع تعريف محدد وشامل للعقـد الالكـتروني، فإننـا نجـد تعـدد تعريفاتـه 

منظــور التــي ينظــر بــه للعقــد، لــذا ســنتناول تعريفاتــه عنــد الفقهــاء، وفي التــشريعات ًتبعــا لل

 .والقوانين الوطنية، وفي التشريعات الدولية

أو :ا ا  

 للعقــد الالكــتروني، وذلــك بــالنظر للطريقــة التــي فتباينــت آراء الفقهــاء في وضــع تعريــ

 .برمة عن بعدينعقد بها العقد ومدى اعتباره من العقود الم

 تلاقـــي إرادتي الإيجـــاب الإلكـــتروني والقبـــول ":فقــد عرفـــه جانـــب مـــن الفقـــه بأنـــه

ًالالكتروني على شبكة دولية مفتوحة وتتمثل هذه بوسـيلة الاتـصال عـن بعـد سـواء أكانـت 

، وهذا التعريـف تـم نقـده، وذلـك "مسموعة أم مرئية، أو وجود فاصل بين الواجب والقابل

                                                        

، المفيد في التعاقد والاثبات بالوسـائل الالكترونيـة المعـاصرةد الباسط محمد،  نايف الشمري وعب)١(

 ١٤، ص)م٢٠١٩منشورات الحلبي الحقوقية، : لبنان(



  
)٢٣٢١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ص، إذ لم يبين النتيجة القانونية المترتبة على التقاء الإيجاب بـالقبول، أي لكونه يعتريه النق

 )١(.إحداث أثر قانوني على التقاء الإيجاب بالقبول

 تبادل للرسائل قائم على صـيغ معـدة مـن قبـل ":كما عرفه جانب من الفقه الأمريكي بأنه

 )٢(."تريًومعالجة إلكترونيا وتنشئ التزامات تعاقدية بين البائع والمش

 اتفــاق يتلاقــى فيــه الإيجــاب والقبــول بــشأن الأمــوال ":وعرفــه الفقــه الفرنــسي بأنــه

والخـدمات، عـبر شـبكة دوليــة للاتـصال، عـن بعـد، وذلــك بوسـيلة مـسموعة ومرئيـة تتــيح 

 وهذا التعريف أرى أنه قـصر الوسـائل الالكترونيـة التـي )٣(،"التفاعل بين الموجب والقابل

 أن تكون مسموعة ومرئية، غير أنه مـن الممكـن انعقـاد العقـد بوسـائل ينعقد بها العقد على

 .الكترونية بالكتابة كالبريد الالكتروني

وعــلى الــرغم مــن تعــدد التعريفــات، إلا أنهــا اشــتركت في ســمة خاصــة بهــذا النــوع مــن 

 ًالعقود، وهي الوسيلة التي ينعقد بها العقد، كما يتضح أيضا أن العقـد الالكـتروني يعـد مـن

 .العقود المبرمة عن بعد

ً العقد الالكتروني يعد عملا قانونيا متسما بـسمتين رئيـسيتين إنوعلى ذلك يمكننا القول  ً ً

 )٤(:وهما

                                                        

ــراهيم، )١( ــدوح إب ــرام العقــد الالكــتروني خالــد مم ــاهرة (٢، طإب ــر الجــامعي،: الق ، )م٢٠١١دار الفك

 ٧٣ص

، رسـالة دراسـة مقارنـة: ا لأحكـام القـانون الأردنيإبرام العقد الإلكـتروني وفقـ علي محمد النسور، )٢(

 ١٦، ص)م٢٠١٦(ماجستير، جامعة عمان الأهلية، كلية الحقوق، الأردن

ــة، الإطــار القــانوني للعقــد الالكــتروني رحــاب أرجيلــوس، )٣( ، رســالة دكتــوراه، جامعــة أحمــد دراي

 ١٠، ص)م٢٠١٨(الجزائر

مرجـع دراسـة مقارنـة، : وفقـا لأحكـام القـانون الأردني علي محمد النسور، إبرام العقد الإلكتروني )٤(

 ١٦، صسابق



 )٢٣٢٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

أنه يتم بين أطراف متباعدين، لا يجمعهم مجلس عقـد حقيقـي، فيكـون تعاقـد عـن : ًأولا

 .بعد بين غائبين

 . أنه يتم عبر وسائل الكترونية: ًثانيا

ًم :ات ا  

عرف النظـام الـسعودي التعـاملات الالكترونيـة في المـادة الأولى مـن نظـام المعـاملات 

 أي ":هــ بأنـه٨/٣/١٤٢٨بتـاريخ ) م/١٨(الالكترونية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ــادل ــر يــبرم أو ينفــذ ،تعاقــد أو ،تراســل أو ،تب ــي - أو أي إجــراء آخ ــلي أو جزئ  - بــشكل ك

 .ً، فالتعريف السابق يتضمن أيضا مفهوم العقد الالكتروني)١("ترونيةبوسيلة إلك

كما عرف العقد الالكـتروني بالتحديـد في المـادة الأولى مـن نظـام التجـارة الالكترونيـة 

الاتفـاق الــذي ":  بأنـه)٢(هــ٧/١١/١٤٤٠بتــاريخ ) ١٢٦/م (الـصادر بالمرسـوم الملكـي 

�يــبرم إلكترونيــا بــين الأطــراف الــذين يتعــ ، وســنجد كثــير مــن "املون بالتجــارة الإلكترونيــةُ

 .تطبيقات العقود الالكترونية في التجارة الالكترونية

ــم  ــة الأردني رق ــاملات الالكتروني ــانون المع ــن ق ــة م ــادة الثاني ــت الم ــسنة ) ٨٥(وعرف ل

ً الاتفـاق الـذي يـتم انعقـاده بوسـائل الكترونيـة كليـا أو ":العقد الالكـتروني بأنـه)٣(م ٢٠٠١

 . "اًجزئي

                                                        

ــوم الملكــي رقــم ) ١( المــادة )١( ــصادر بالمرس ــة ال ــاريخ ) م/١٨(مــن نظــام المعــاملات الالكتروني بت

 هـ٨/٣/١٤٢٨

ـــادة )٢( ـــي ) ١( الم ـــوم الملك ـــة الـــصادر بالمرس ـــارة الالكتروني ـــام التج ـــن نظ ـــاريخ ) ١٢٦/م (م بت

 هـ٧/١١/١٤٤٠

  .م٢٠٠١لسنة ) ٨٥(من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم ) ٢(ادة  الم)٣(



  
)٢٣٢٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ّوالمشرع البحريني عرف العقد الالكتروني في نص المـادة العـاشرة مـن قـانون التجـارة 

 في سـياق إبـرام العقـود يجـوز التعبـير ":بأنـه)١(م ٢٠٠٢الالكترونية البحريني الـصادر عـام 

ًكليا أو جزئيا عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقـة بـإبرام العقـد والعمـل بموجبـه،  ً

 القبـول عـن طريـق الـسجلات إبطـال للإيجـاب، أو أو ،عـدول أو ،تعـديل ذلك مـن بما في

 . "الالكترونية مالم يتفق على غير ذلك

أما القانون الإماراتي لم يفرد تعريف للعقـد الالكـتروني، ولكـن تـم تعريـف المعـاملات 

 والتجـارة م والمتعلـق بالمعـاملات٢٠٠٢ لـسنة ٢الالكترونية في المادة الثانية من القـانون 

 أي تعامل أو عقد أو اتفاقيـة يـتم إبرامهـا أو تنفيـذها بـشكل ":الالكترونية لإمارة دبي، بأنها

 وهـذا التعريـف ذكـر ذاتـه في القـانون )٢(،"كلي أو جزئي بواسـطة المراسـلات الإلكترونيـة

ــادي  ــم الاتح ــسنة ) ١(رق ــة ٢٠٠٦ل ــة لدول ــارة الإلكتروني ــاملات والتج ــق بالمع م والمتعل

 .راتالإما

ومما سبق يلاحظ تصدي التـشريعات والقـوانين الداخليـة للتعريـف بالعقـد الالكـتروني 

والمعــاملات الالكترونيــة، وذلــك للأهميــة الكبــيرة التــي تحظــى بهــا في عــصرنا الحــالي، 

كما يلاحظ تركيز التعريفات السابق ذكرهـا عـلى سـمة مهمـة في ، ولوضع إطار قانوني لها

كون المميز له عن العقود التقليديـة، وذلـك بـأن يكـون أبـرم بـشكل هذا النوع من العقود، و

 . كلي أو جزئي عبر وسائل الكترونية

 فقـط، بـل تتعـدد  الانترنـتوجدير بالذكر أن الوسائل الالكترونيـة لا تقتـصر عـلى شـبكة

وتتنوع هذه الوسائل، والمنظم السعودي لم يغفل عن هـذه النقطـة حيـث ذكـر أن الوسـائل 

أي تقنيــة اســتعمال مــن وســائل تقنيــة الاتــصالات والمعلومــات  ":يــة يقــصد بهــاالالكترون

                                                        

 م٢٠٠٢من قانون التجارة الالكترونية البحريني الصادر عام ) ١٠( المادة )١(

 .م والمتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي٢٠٠٢ لسنة ٢من القانون ) ٢( المادة )٢(



 )٢٣٢٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

 أو رقميــة أو أي شــكل ،ضــوئيةســواء كانــت كهربائيــة، أو كهرومغناطيــسية، أو بــصرية، أو 

 )١(".ةآخر من وسائل التقنية المشابه

ً : وا اا  وما ا  

  )٢(:١٩٩٦ر  ا اة  من اومال اذ اد -

يعتبر القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية المعد من قبل الأمم المتحدة مـن أهـم 

التشريعات التي حاولت تعريف العقد الالكـتروني، إلا أنـه بعـد الاطـلاع عليـه نجـد أنـه لم 

لأولى نطـاق تطبيـق يورد تعريف محدد وواضح للعقـد الالكـتروني، وإنـما بـين في مادتـه ا

هــذا القــانون، بحيــث أنــه ســيطبق عــلى أي نــوع مــن المعلومــات في شــكل رســالة بيانــات 

رسـالة البيانـات ) أ(ّاستعملت في سياق الأنشطة التجارية، وعرف في مادته الثانية في الفقر 

بأنها أي معلومات أنشئت أو أرسلت واستلمت أو خزنت بوسـائل الكترونيـة أو ضـوئية أو 

لكونـه يـراد الاسترشـاد بـه مـن  –ويتضح مما سبق أن القـانون النمـوذجي . ل مشابهةبوسائ

ً لم يـضع تعريفـا محـدد ضـيق، بـل أعطـى تعريـف واســع -قبـل الـدول عنـد وضـع قوانينهـا

 .للتجارة الالكترونية عن طريق إيراد الأمثلة

ًوبناء على ذلك، فإن العقد الالكتروني وفقا لهذا القانون يشمل ما يلي ً:)٣( 

 ًنقل المعطيات من حاسب إلى حاسب آخر وفقا لنظام عرض موحد. 

                                                        

 .تجارة الالكترونية السعوديمن نظام ال) ١( المادة )١(

 تم إعداد هذا القانون من لجنة متخصصة في الأمم المتحـدة بـشأن القـانون التجـاري الـدولي، تتبـع )٢(

) ١٧(الجنة العامة في منظمة الأمم المتحدة، وقد أصدرت اللجنة العامة في دورتها الأربعين ملحق رقم 

النـسخة العربيـة : للاطـلاع عـلى القـانون انظـر. ونم، ويحتوي على دليل تـشريعي لهـذا القـان١٩٩٦عام 

 .م١٩٩٦لقانون الاونسترال ودليله التشريعي، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك 

بلقاسـم حامـدي، : مـن قـانون الاونـستيرال، انظـر) أ وب(فقـرتي ) ٢( وردت هذه الأمثلة في المادة )٣(

 . ٢٥ص): م٢٠١٥(اج لخضر، الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة الحإبرام العقد الالكتروني



  
)٢٣٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

 استعمال قواعد عامة أو قياسية لنقل الرسائل الإلكترونية. 

 استعمال الانترنت أو أي وسائل وتقنيات أخرى لنقل النصوص. 

ويتضح بأن القـانون لم يحـدد وسـائل تقنيـة معينـة، بـل فـتح المجـال لأي وسـيلة أخـرى 

 .  المفهوم المناقش هنا يعد مفهوم متجددإنالتطور التقني، فيمكننا القول تخرج لنا مع 

-  وروا ا   

م ١٩٩٧-٥-٢٠ الــصادر في ٩٧-٠٧عرفــت المــادة الثانيــة مــن التوجيــه الأوروبي رقــم 

 أي عقـد ":المتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، عقد البيع عن بعـد بأنـه

لخدمات يـتم بـين مـورد ومـستهلك مـن خـلال الإطـار التنظيمـي الخـاص متعلق بالسلع وا

بالبيع عن بعد أو تقـديم الخـدمات التـي ينظمهـا المـورد، والـذي يـتم باسـتخدام واحـدة أو 

 )١(."أكثر من وسائل الاتصال الالكترونية حتى إتمام التعاقد

ــصطلح ــرق لم ــه الأوروبي لم يتط ــضح أن التوجي ــلاه يت ــف أع ــلال التعري ــن خ ــد م  العق

الالكتروني، وإنما بين بأن كل عقد يبرم عبر الوسائل الالكترونيـة يعـد مـن العقـود المبرمـة 

 .عن بعد، وهذا يعني أن من أهم خصائص العقد الالكتروني بأنه عقد مبرم عن بعد

-  وت اا   

هـا لم تتطرق المنظمات الدولية لمـصطلح العقـد الالكـتروني، ولكـن حاولـت بعـض من

وضع تعريف محـدد للمعـاملات الالكترونيـة، عـلى سـبيل المثـال التعريـف الـذي وضـعته 

 إن التجـارة الالكترونيـة تـشير ":فقد جـاء فيـه) OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

ًعموما إلى جميع أشكال المعاملات المتعلقة بالنشاطات التجارية المنظمة والفرديـة التـي 

                                                        

)١(  DIRECTIVE 97/7/CE Du parlement européen et du conseil du 20 mai 

1997 . concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance. https:// www.legifrance.com  

 ١٤، صمرجع سابقرحاب أرجيلوس، الإطار القانوني للعقد الالكتروني، : انظر



 )٢٣٢٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

 تبـادل ونقـل البيانـات الرقميـة بـما فيهـا النـصوص والأصـوات والـصور تتم بالاستناد عـلى

 )١(.)الضوئية

  ر دو ا اوم :  اماع

في دراستنا سنتناول ضوابط الاختصاص القضائي الدولي، وهذا يستلزم بأن العقد الـذي 

لكـن مـا المعـايير سيثور بشأنه نزاع هـو عقـد الكـتروني دولي، أي يتـضمن عنـصر أجنبـي، 

  التي نعتمد عليها لتحديد دولية العقد الالكتروني؟

 صـفة الدوليـة عـلى العقـد الالكـتروني، وفي المعـايير المتبعـة إلحاقاختلف الفقهاء في 

 :لذلك على النحو الآتي

أو :ط  دا دو  وما ا  

الانترنـت، أصـبح هنـاك إشـكال في إلحـاق لكون العقد الالكتروني يتم ويبرم عبر شبكة 

ُصفة الدولية به، فجانب من الفقه يعتبره دوليـا بـالنظر للوسـيلة التـي أبـرم مـن خلالهـا، دون  ً

ًوفقـا لـذلك يـرون أن أي عقـد يـتم مـن خـلال شـبكة . النظر لعناصر العلاقة القانونيـة ذاتهـا

ًالانترنت يعتبر عقدا دوليـا يطبـق عليـه قواعـد القـانون الـ دولي الخـاص ويخـضع للقواعـد ً

 )٢(.الدولية المنظمة لهذه العقود

ــار القــانون الواجــب و ــرأي تــم نقــده، فالعقــد الــدولي يقــوض أطرافــه حريــة اختي هــذا ال

التطبيق، وإن سـلمنا بـالرأي الـسابق وأضـفنا الـصفة الدوليـة لكـل عقـد يـبرم عـبر الانترنـت 

                                                        

وضـمن ) OCDE -GD) (٩٧) (١٨٥( ورد هذا التعريف في الوثيقة الـصادرة عـن المنظمـة بـرقم )١(

 ،ًالتجارة الالكترونية وعقودهـا وفقـا للقـانون الـسعوديدينا صالح، : انظر). Measuring(تقرير عنوانه 

  .٣٣، ص)م٢٠٢١مكتبة المتنبي، : المملكة العربية السعودية(

مجلة العلوم ، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني الدولي، ، و جمال بن عصمانفاطيمة حنيفي )٢(

 )٦٠٥ – ٥٨٩ :() م٢٠٢٢ (،١ع ،٨مج الإنسانية والاجتماعية



  
)٢٣٢٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

 اختيار قانون آخر وعدم الانقياد للقواعـد فيكون حتى للمتعاقدين في العلاقة الوطنية البحتة

 )١(.ةالقانونية الوطنية المنظمة لموضوع العقد في الدول

لــذلك لا يمكــن الأخــذ بهــذا المعيــار لدوليــة العقــد الالكــتروني، والخــروج عــن إطــار 

القانون الدولي الخاص في تحديد العلاقات الدولية الخاصة، والتي تشترط وجـود عنـصر 

 .  لا يعد كل عقد الكتروني بالضرورة عقد دوليبالتالي. أجنبي

ًم : وا ا   وما ا  
كما وضحنا فليس كل عقد الكتروني مبرم عبر الانترنت يعد بالـضرورة عقـد دولي، لـذا 

كان لابد أن وضـع معيـار لإلحـاق صـفة الدوليـة بالعقـد الالكـتروني بـالنظر للعلاقـة ذاتهـا 

ًوفقا للقواعد العامة بناء على معيارين-ها، والعلاقة القانونية تكون دولية وعناصر ً : 

 )٢( ار ادي -

إن الصورة الأوسع من العقود الالكترونية نجدها في عقود التجارة الالكترونية، لـذا يـرى 

لتـي يترتـب البعض أن العقد الالكتروني يكون له صفة الدولية إذا تعلق بالتجارة الدوليـة، وا

ًعليها تدفق المنتجات والسلع والخدمات عبر الحـدود، إذا يكـون الـضابط هنـا أن العلاقـة 

القانونية تستند إلى حركة انتقال القيم الاقتصادية عبر الحدود الدولية دون الأخـذ بالاعتبـار 

 .)٣(أي ضابط آخر كالجنسية أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه

                                                        

 .٥٩٥، ص المرجع السابق )١(

ًلقانوني الفرنسي، وهو أيضا ما ذهبت له محكمة اسـتئناف بـاريس في هذا المعيار مبني على النظام ا )٢(

م، حيث بينت أن النزاع الذي ينصب من حيث موضوعه بشكل أساسي على ١٩٨٨حكم صادر منها عام 

منـير عبـد : انظـر. نشر أو توزيع أو استغلال في أقاليم العالم بأسرها، يعبر عن مصطلح التجـارة الدوليـة

دار المطبوعـات الجامعيـة، : الإسـكندرية(، كـيم في منازعـات التجـارة الالكترونيـةقضاء التح، دالمجي

 .١٦، ص)م١٩٩٥

، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونيةعبد الباسط جاسم محمد،  )٣(

 .٥٩، ص )م٢٠١٤منشورات الحلبي الحقوقية، : لبنان(١ط



 )٢٣٢٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

-  ممر اا  

 لهذا المعيار، فإن العلاقة القانونية تكون دولية إذا ارتبطـت بـأكثر مـن نظـام قـانوني، ًوفقا

وهنـا يتـضح . ًأي تحتوي العلاقة على عنصر أجنبي، سواء في أطرافهـا أو محلهـا أو سـببها

ــنظم  ــع ال ــه في جمي ــير مفهوم ــدولي لا يتغ ــد ال ــرة أن العق ــرسي فك ــانوني ي ــار الق أن المعي

 .)١(يكون هو الضابط في تحديد دولية العقدوالقوانين الوطنية، و

وبعض الفقهاء يرون أن المعيار القانوني بهذا الشكل يأخذ مفهوم واسع، بحيـث يكتفـي 

فقط بوجود العنصر الأجنبي في العلاقة التعاقدية دون النظر لمـدى تـأثيره عـلى العقـد، فلـو 

ملكـة العربيـة الـسعودية، طبقنا هذا المعيار على عقد أبرم بين شخص أمريكي مقيم في الم

وشركة أدوات منزلية سعودية، وعلى أن يتم توصيل هذه المنتجات لمحـل إقامـة الأجنبـي 

غـير مـؤثرة ) جنـسية الـشخص(ًفي المملكة، عد العقد دوليا بالرغم من أن العنصر الأجنبي 

 .في العقد

فقهـاء، حيـث لذا هر المعيار القانوني المـضيق، وهـو المعيـار الـراجح لـدى كثـير مـن ال

يعتد بالعنصر الأجنبي المؤثر في العلاقة التعاقدية، ولا يكتفى بوجـود العنـصر الأجنبـي في 

 )٢(.العقد فقط

نـرى أن المعيـار القـانوني أفـضل في الاتبـاع، إذ أنـه يـوفر قـدر مـن الثبـات بشكل عام، و

  .والعمومية في مفهوم العقد الالكتروني الدولي

                                                        

، ص مرجع سابق، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني الدولي، ن بن عصماوجمال، فاطيمة حنيفي )١(

٥٩٨ 

الاختصاص بمنازعات التجارة الإلكترونية بين القضاء الوطني والتحكـيم عـبر  حسام أسامة شعبان، )٢(

 ٣٥ - ٣٤، ص)م٢٠١٩دار الفكر الجامعي، : الإسكندرية(١ طالانترنت،



  
)٢٣٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
اما  : اوما  مما  

 الفـرع الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، بذكر خصائـصه في المطلبسنتناول في هذا 

 . الثانيالفرعالأول، وبيان طبيعة قواعده في 

   ا اوم :  اولاع
 

أو : ذا ا   وما ا  
الـسمة البــارزة فيـه أنـه يــتم إبرامـه عــبر وسـيلة الكترونيــة، إن أسـاس العقـد الالكــتروني و

فالعقد الالكتروني لا يختلف مـن حيـث تكوينـه وأركانـه عـن العقـد التقليـدي، إنـما يتميـز 

بذاته بطريقة إبرامه، فهو يتم باستخدام وسائط الكترونية، وتتمثـل هـذه الوسـائط في أنظمـة 

ًة، وكـما ذكرنـا آنفـا، فـإن هـذه الوسـائط الحاسب المرتبطة بشبكات الاتـصالات المختلفـ

والوسائل الالكترونية متعددة ومختلفة ولا حصر لها، ومنها التعاقد عبر الانترنـت والتعاقـد 

 )١(.عبر البريد الالكتروني

ًويلاحظ أيضا من حيث الإثبات، أن العقد التقليدي تدعمه الكتابة الورقيـة للعقـد، وتقـدم 

ًدويا، أمـا في العقـد الالكـتروني فتتناسـب وسـيلة الإثبـات مـع كدليل للإثبات حال توقيعه ي

طريقة إبرامه، حيث يكون المستند الالكتروني دليل للإثبات، حيث يبين حقوق الأطـراف، 

 )٢(.والتوقيع الالكتروني على هذا المستند هو الذي يضفي الحجية عليه

النقود العاديـة، إذ أنـه مـع وكذلك من حيث الوفاء، فقد حلت وسائل الدفع الالكتروني محل 

ًازدياد المعاملات الالكترونية وتطور وسائلها خاصـة في مجـال التجـارة الالكترونيـة، تطـورت 

 ، والأوراق)٤(، ومن الأمثلة على هذه الوسائل البطاقة البنكية)٣(كذلك وسائل الدفع الالكترونية

                                                        
 ١٧١، ص)م٢٠١٧(، مارس٢٢، ععات الأعمالمجلة مناز فلة قادري، العقد الإلكتروني، )١(

 ١٧٣، صمرجع سابقً دينا عبد االله صالح، التجارة الالكترونية وعقودها وفقا للقانون السعودي، )٢(

 .٤ص ) م٢٠١١(، ٧٧، المجلد العشرون، العدد الفكر الشرطي التعاقد عبر الانترنت، ، خالد ممدوح)٣(

البلاسـتيكية أو البطاقـات البلاسـتيكية التـي تـصدرها البنـوك أو النقـود :  يقصد بالبطاقـة الالكترونيـة)٤(

بطاقـة الـصراف الآلي، وبطاقـات الائـتمان، : شركات متخصصة لعملائها كوسـيلة بديلـة، ومـن أمثلتهـا

 .والماستر كارد، وأشهرها بطاقة الفيزا كارد



 )٢٣٣٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

 .)١(والنقود الالكترونية

ًم :   وما اف اطا  

إن من أهم خصائص العقود الإلكترونية بأنه ينتمـي إلى طائفـة العقـود المبرمـة عـن بعـد، 

ــائل  ــن وس ــبر وســيلة م ــك ع ــادي للأطــراف، وذل ــاء الم ــي تنعقــد دون الالتق ــود الت أي العق

ــد  ــاد العق ــاصر لانعق ــادي مع ــد م ــول دون تواج ــي تح ــت، والت ــة كالإنترن ــصال الحديث الات

 )٢(.الالكتروني

ً :    وما ا  

يغلب على العقود الإلكترونية الطابع التجاري والاستهلاكي، إذ أننا نجدها بشكل واسـع 

. في المجال التجاري لكون عقد البيع التجاري يـستحوذ عـلى الجانـب الأكـبر مـن العقـود

ــول  ــا الق ــذا يمكنن ــارة الإلكترإنل ــة، ويقــصد  العقــد الإلكــتروني مــن أهــم وســائل التج وني

ًبالتجارة الإلكترونية بأنهـا النـشاط الاقتـصادي يبـاشره كـلا مـن مـوفر الخـدمات أو الـسلع 

ّوالمستهلك بشكل كلي أو جزئي عبر الوسائل الإلكترونية؛ لبيع سـلع ومنتجـات أو تقـديم 

 )٣(.خدمات أو الإعلان عنها

ريـة، بأنـه يعتـبر مـن كما يترتـب عـلى العقـد الالكـتروني كونـه تغلـب عليـه الـصبغة التجا

طائفة عقود الاستهلاك، كونه يبرم بين تاجر مهني محترف وبين مـستهلك، لـذا يطبـق عـلى 

                                                        

وجدير بالذكر .  والمحفظة الالكترونيةالنقود الرقمية،:  وتتمثل الأوراق والنقود الالكترونية في نوعين، هما)١(

دينا عبد االله صالح، : انظر. أنه ظهرت وسائل دفع الكترونية حديثة مثل الذهب الإلكتروني، والشيك الالكتروني

 .١٧٤ - ١٧٣، صمرجع سابقًالتجارة الالكترونية وعقودها وفقا للقانون السعودي، 

لتعاقد والإثبات بالوسـائل الإلكترونيـة المعـاصرة،  نايف الشمري وعبد الباسط محمد، المفيد في ا)٢(

 ٢٨، صمرجع سابق

 هـ ١٤٤٠من نظام التجارة الإلكترونية السعودي الصادر عام ) ١( المادة )٣(



  
)٢٣٣١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

هــذا العقــد الأحكــام المتعلقــة بحمايــة المــستهلك، وذلــك باعتبــاره الطــرف الأضــعف في 

 )١(.العلاقة التعاقدية، كالأحكام المتعلقة بإعلام المستهلك من قبل المهني أثناء التعاقد

م، حيـث أكـد عـلى ضرورة إعـلام ١٩٩٧ لـسنة ٧وهذا ما أخذ به التوجيه الأوروبي رقـم 

المستهلك في مرحلة التفاوض التي تسبق التعاقد النهائي؛ أي قبل إبـرام العقـد عـبر وسـيلة 

 )٢(.إلكترونية، وذلك حماية للمستهلك

رصـت عـلى وعلى هذا النهج سـارت القـوانين المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونيـة، حيـث ح

حماية المستهلك، ووضع القواعد لحفظ حقوقه، فوضعت التزامات على عـاتق التـاجر أو 

 )٣(.الممارس للتجارة الالكترونية تجاه المستهلك

                                                        

 ٢٨، ص مرجع سابق رحاب أرجيلوس، الإطار القانوني للعقد الالكتروني، )١(

ــادة )٢( ــه الأوروبي رقــم ) ٧( الم ــصادر في ٩٧-٠٧مــن التوجي م المتعلــق بحمايــة ١٩٩٧-٥-٢٠ ال

النظـام القـانوني لمرحلـة المفاوضـات العـربي بلحـاج، : المستهلك في العقود المبرمـة عـن بعـد، انظـر

 .١٣٩، ص)م٢٠٢٠دار هومه للطباعة والنشر، : الجزائر(، العقدية

 :ً نظام التجارة الالكتروني السعودي جاءت معظم مواده بصورة حمائية للمستهلك، منها مثلا)٣(

 يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمـع ":من النظام) ٧(نص المادة 

 : أن يشتمل البيان على ما يأتيوشروطه، علىإبرامه 

 .الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد  - أ

 . البيانات المتعلقة بموفر الخدمة  -  ب

 .ل العقد الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات مح-ج

 .ً إجمالي السعر شاملا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت- د

 . ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ-هـ

 . بيانات الضمان إن وجد-و

 ". البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة-ز



 )٢٣٣٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

  ا امم  اوم :  اماع

 مــن حيــث التقليــديســبق وبينــا أن العقــد الالكــتروني لا يختلــف في الواقــع عــن العقــد 

ّوينه وأركانه، إنما العـبرة في الوسـيلة التـي يـبرم فيهـا العقـد، هـذا الأمـر أدى إلى خـلاف تك

 قانوني حول طبيعة العقد الالكتروني، هل يعتبر من عقود المساومة أو من عقود الإذعان؟ 

كـون العقـد الالكـتروني مـن عقـود الإذعـان، : ، الأولمحورينونناقش هذا الخلاف في 

 . الالكتروني من عقود المساومةكون العقد: الثاني

ن : أوذد ا  وما ا  

ّقسم الفقهاء العقود من حيث مدى توافر عنصر مناقـشة مـضمونها وشروطهـا إلى عقـود 

 . إذعان وعقود مساومة

العقـد الـذي يـسلم فيـه القابـل بـشروط مقـررة وضـعها ": ويعرف الفقه عقد الإذعان بأنـه

ل المناقــشة فيهــا، وذلــك يتعلــق بــسلعة أو مرفــق ضروري يكــون محــل الموجــب ولا يقبــ

 .)١("احتكار فعلي أو قانوني

ويتضح من التعريف أن فكرة عقد الإذعان تقوم على خرق مبدأ سلطان الإرادة، حيـث لا 

يقبل المناقشة في شروط العقد، فإما يؤخـذ بهـا جملـة واحـدة، أو تـترك فـلا ينعقـد العقـد، 

 :)٢(فهوم فإن عقد الإذعان يختص بعدة خصائص وهيًووفقا لهذا الم

ــا  -١ ــة لا يمكــن الاســتغناء عنه ــسلع وخــدمات ومرافــق ضروري ــان يتعلــق ب عقــد الإذع

 .بالنسبة للمستهلكين

                                                        

دار : الأردن(١١، ط الشخـصي في القـانون المـدنيمصادر الحق –مصادر الالتزام  عبد القادر الفار، )١(

 .٥٥ص): م٢٠٢٠الثقافة للنشر والتوزيع، 

ــد الالكــتروني، )٢( ــة للعق ــة القانوني ــاحي، الطبيع ــة  أحمــد رب ــة للدراســات الاجتماعي ــة الأكاديمي مجل

 ١٠١، ص)م٢٠١٣(١٠، العدد والإنسانية



  
)٢٣٣٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ًوجود الاحتكار لهذه السلع أو الخدمات أو المرافق الضرورية، سواء احتكـار فعـلي  -٢

ة في هذا المجال، فبالتـالي يتفـرد  ولكنها محدود،أو قانوني، أو من الممكن وجود منافسة

 . بتحرير العقد

 أن يوجه الإيجاب إلى الجمهور كافة بذات الشروط، وبشكل دائم، بحيث لا يكـون  -٣

أمام الطرف الآخر إلا أن يقبلها بدون نقـاش أو يرفـضها، وهـذا يعنـي أن الإيجـاب سـيكون 

 . لقابلة للمناقشةًصادرا من الطرف الأقوى في العقد، وهو الذي يضع الشروط غير ا

ًفعقد الإذعان إذا تسود عليه فكرة الاحتكار، فانعدام الاحتكار يعني وجود شروط أفـضل 

للتعاقد لكلا الطرفين، لذا فإن بعض الفقهاء اعتبروا أن الاحتكـار يمثـل المفهـوم التقليـدي 

ــان ــود الإذع ــ)١(لعق ــرد أح ــشترط أن ينف ــان ي ــد الإذع ــيرى أن عق ــديث ف ــاه الح ــا الاتج د ، أم

المتعاقـدين بوضـع الـشروط وفرضـها عــلى المتعـاملين معـه، دون اشـتراط وجـود احتكــار 

للسلعة أو الخدمة، وبدأ الفقهاء يتجهون إلى هذا الرأي، فلم يلبث الفقه الفرنسي أن انـساق 

إلى هذا المفهوم الحديث، إذ أنه يحقق الهـدف المرجـو وهـو حمايـة المـستهلك، وذلـك 

 )٢(. الصلاحية الخاصة الممنوحة له في عقود الإذعانبتخويل القاضي باستعمال

ونجـــد أن بعـــض التـــشريعات العربيـــة في تعريفهـــا لعقـــد الإذعـــان لم تتطـــرق لمـــسألة 

 مـن ٧٠الاحتكار، وهي بذلك تتوافق مع الاتجاه الحديث لمفهوم الإذعان، فنصت المـادة 

 بمجــرد التــسليم  يحــصل القبــول في عقــد الإذعــان": عــلى)٣(القــانون المــدني الجزائــري

 ."لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقب النقاش فيها

                                                        

دار : الأردن (٣، ط والأنظمــة الــسعوديةمــصادر الالتــزام في ضــوء الفقــه الإســلامي العــربي بلحــاج، )١(

 .٢١٧، ص)م٢٠٢٢الثقافة للنشر والتوزيع، 

ــد الالكــتروني، )٢( ــداوي، الطبيعــة القانونيــة للعق ــد المهــدي وعبــدالقادر مه مجلــة الاجتهــاد  محم

 ٣٦٩، ص)م٢٠١٨ (١٨، العدد للدراسات القانونية والاقتصادية

 . ١٩٧٥سبتمبر سنة  26  مؤرخ٥٨-٧٥أمر  القانون المدني الجزائريمن ) ٧٠(المادة  )٣(



 )٢٣٣٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ًوفقا لما سبق، يمكننا القول إن عقد الإذعان هو العقد الذي يكـون مـضمونه معـدا مـسبقا  ًً

. من قبل أحد طرفيه على نحو عام ومجرد، ولا يملك الطرف الآخـر مناقـشة شروط العقـد

 الإلكتروني من عقود الإذعان؟ بهذا المعنى، هل يمكننا اعتبار العقد 

يــرى جانــب مــن الفقــه أن العقــد الإلكــتروني يعــد ضــمن طائفــة عقــود الإذعــان بالنــسبة 

ــة  ــضعيف في العلاق ــرف ال ــو الط ــد ه ــديث، إذ يع ــع الح ــوم الواس ــا للمفه ــستهلك وفق ًللم

التعاقدية، بحيث لا يملك فرصة للتفاوض والمساومة، فالإيجاب المطروح من قبل مقـدم 

ًة خصوصا في عقود التجارة الالكترونية، هو إيجاب عـام ودائـم وموجـه للجمهـور، الخدم

 )١(.ولا يتوافر تواصل مباشر بين المستهلك ومقدم الخدمة للتفاوض

ًم :ود ا  وما ا:  

ي يذهب اتجاه من الفقه على اعتبار العقود الإلكترونية من عقود المـساومة الرضـائية، التـ

 العقـد الـذي يملـك ":يكون فيها مناقشة للشروط من الطرفين، ويعرف عقد المساومة بأنـه

، "كل من طرفيه حرية مناقشة شروطـه قبـل إبرامـه عـلى قـدم المـساواة مـع الطـرف الآخـر

ــر العقــد  وفي هــذه العقــود يكــون الطرفــان في نفــس المراكــز، وتكــون إرادتهــما في تحري

 )٢(.وشروطه متساويتين ومتكافئتين

ويرى هذا الفريق من الفقه أن العقد الالكـتروني يعـد مـن عقـود المـساومة التـي تتـساوى 

فيها إرادة الأطراف، ويناقش العقد وشروطه بحريـة، ولـيس لطـرف أي يفـرض شروطـه أو 

ــد  ــيرون أولا أن العق ــة، ف ــدة أدل ــرأي إلى ع ــذا ال ــصار ه ــستند أن ــة، وي ــة خاص ــع بحماي ًيتمت

يــه بالــضرورة مفهــوم عقــد الإذعــان، لأن الموجــب لا يتمتــع بــأي الإلكــتروني لا ينطبــق عل

ًاحتكار قانوني أو فعـلي للـسلع أو الخـدمات المعروضـة إلكترونيـا خـصوصا عـلى شـبكة  ً

                                                        

 ١٠٢، ص مرجع سابق أحمد رباحي، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، )١(

 ٣٦٧، صمرجع سابق محمد المهدي وعبدالقادر مهداوي، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، )٢(



  
)٢٣٣٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ًالانترنت؛ وذلك نظرا لعالمية الشبكة الإلكترونية وطبيعتها، فلا يتصور فيهـا احتكـار سـلعة 

ــه ــشخص بعين ــتج ل ــصر . أو من ــرون أن عن ــا ي ــود ًوثاني ــسود العق ــا وي ــازال متاح ــشة م ًالمناق

ًالإلكترونية، فبالرغم من وجود عقود نموذجية قد تكون معدة مسبقا موجهة الإيجـاب فيهـا 

للطرف الآخر، لكن المتعاقد الآخر لا يقتصر دوره على القبول فقط، بـل لـه مطلـق الحريـة 

ط، ولـه اختيـار مـا في البحث عن المنـتج أو الـسلعة في مواقـع أخـرى إن لم تعجبـه الـشرو

 )١(.يشاء من المنتجات المعروضة على شبكة الإنترنت وأن يترك ما يشاء

ًوفقا لهذا الرأي، فيعد العقد الإلكتروني من عقود المساومة، ما عـدا العقـود الإلكترونيـة 

ــة  ــدمات احتكاري ــة بخ ــة المتعلق ــالعقود الإلكتروني ــان، ك ــود إذع ــع عق ــد في الواق ــي تع الت

 .والكهرباءكخدمات المياه 

وأرى أن العقـد الالكــتروني بــصفة عامــة يعــد مــن العقــود الرضــائية، إلا أنــه يجــب التنبــه 

ــد الإلكــتروني  ــبر البري ــإن كــان العقــد مبرمــا ع ــة المــبرم بهــا العقــد، ف ًللوســيلة الإلكتروني

ًفالمجال للمفاوضة والمساومة مفتوح، فيعـد بـذلك مـن عقـود المـساومة، وإن كـان مبرمـا 

ًقــع الإلكترونيــة، ويكــون العقــد معــد مــسبقا في قالــب نمــوذجي، وخــصوصا في عــبر الموا ً

ًمجال التجارة الالكترونية، والتي نجد المستهلك طرفا فيها، فاعتبارهـا مـن عقـود الإذعـان 

يــضمن احــترام الطــرف الأضــعف في العلاقــة التعاقديــة، وفيــه تطبيــق لمقتــضيات العدالــة 

ـــن أي  ـــة، إذ يحمـــي المـــستهلك م ـــد الإلكـــتروني العقدي ـــضمنها العق شروط تعـــسفية يت

 . النموذجي

  

  

  

  

                                                        

 ١٠٠ص ، مرجع سابق أحمد رباحي، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني، )١(

 



 )٢٣٣٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

 اما :وا ص ا ا ا  

ًإن النظــام القــانوني والنظــام القــضائي يتكاتفــان ســويا لتحقيــق العدالــة ورد الحقــوق 

 . لأصحابها، وهما أدوات النظام لتحقيق العدالة داخل الدولة

ني بحـت خـضع للنظـام القـانوني والقـضائي الـداخلي للدولـة، أمـا إذا فإن كان النزاع وط

كان النزاع يشوبه عنصر أجنبي فإننا نـدخل في مجـال القـانون الـدولي الخـاص وأحكامـه، 

وتظهر لدينا مسألتين رئيستين تتعلق بالمحكمة المختـصة بنظـر النـزاع، والقـانون الواجـب 

 .التطبيق

ًلمختـصة بنظـر النـزاع بنـاء عـلى ضـوابط الاختـصاص وفي بحثنا نتناول فقط المحكمة ا

ـــود  ـــة في منازعـــات العق ـــوانين المقارن ـــسعودي والق ـــا للنظـــام ال ـــدولي وفق ًالقـــضائي ال

الالكترونية، مع الأخذ بالاعتبار أن تحديد المحكمـة المختـصة مـسألة أوليـة تـسبق معرقـة 

 .القانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع

ابط الاختصاص القضائي الدولي، لابـد مـن التعريـف بـه وبطبيعتـه في وقبل التطرق لضو

 :هذا المبحث، وذلك على التقسيم التالي

   اص ا او: ا اول
ما ا : وا ص اا ا  
ا دي : اا ا  وا ص اا ا  

  
  
  
  
  
  

  
  



  
)٢٣٣٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
   اص ا او: ا اول

سنعرف في الفرع الأول الاختصاص القضائي الدولي وقواعده، ونبـين في الفـرع الثـاني 

 مفترضات إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي

   اص ا او : اع اول

لشرعية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم أفرد المنظم السعودي في نظام المرافعات ا

ــاريخ ) ١/م( ا بالاختــصاص ٢٢/١/١٤٣٥وت ــاب الاختــصاص فــصلا متعلق ــهـــ في ب ً ً

القضائي الدولي، وبين قواعده من المادة الرابعة والعـشرون حتـى المـادة الثلاثـون مـن 

ا للاختـصاص القـضائي الـدولي، وكـذلك الحـال . النظام ا نظامي ًـإلا أنه لم يذكر تعريف ًـ

لنــسبة للقــوانين المقارنــة، وتركــت هــذه المهمــة للفقــه والفقهــاء، حيــث تــم تعريــف با

 صلاحية نظر الدعوى مـع اخـتلاف دولـة المـدعى ":الاختصاص القضائي الدولي بأنه

 )١(."عليه أو المدعى به

 ولاية القضاء في الدولـة بنظـر الـدعوى إذا كـان أحـد عناصرهـا ":كما يمكن تعريفه بأنه

ًأجنبيــا ســواء  أكــان المتنــازع فيــه أم أحــد أطرافهــا، أم كلاهمــا، أم محــل نــشوء الالتــزام أو ً

 سلطة محاكم الدولة في النظـر في المنازعـات القانونيـة ":ً كما يعرف أيضا بأنه)٢(."تنفيذه

 )٣(."ذات العنصر الأجنبي

ممــا ســبق يتــضح أن مفهــوم الاختــصاص القــضائي الــدولي يتعلــق بتحديــد اختــصاص 

ًنية بنظر النزاعات الناشئة عن علاقـة قانونيـة أحـد عناصرهـا يعـد أجنبيـا عـن المحاكم الوط

                                                        

ــة لنظــام المرافعــات الــشرعية،نبيــل الجــبرين،  )١( ــيحات المرعي دار : الريــاض (٣، ط١ مجلــد التوض

 ٢٨٥، ص)م٢٠١٩التدمرية، 

مكتبــة : الريــاض (٧، ط١، مجلــدالكاشــف في شرح نظــام المرافعــات الــشرعية عبــداالله آل خنــين، )٢(

  ١٤٠، ص)م٢٠١٩، دالرش

  ٢٨٥، ص مرجع سابق نبيل الجبرين، )٣(



 )٢٣٣٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

دولة القاضي، ولكونـه يخـتص بهـذا النـوع مـن العلاقـات والتـي تـسمى بالعلاقـات الدوليـة 

 )١(.ًالخاصة، سمي بالاختصاص الدولي تمييزا له عن الاختصاص الداخلي للمحاكم

دولي الخـاص واختلفـوا في تحديـد طبيعـة وقد ظهرت إشـكالية لـدى فقهـاء القـانون الـ

 الاختصاص القضائي الدولي، هل يعد اختصاص نوعي أو اختصاص مكاني؟ 

فنجد أن فقهاء المـذهب الأنجلوسكـسوني اعتـبروا الاختـصاص القـضائي الـدولي مـن 

ضــمن الاختــصاص النــوعي وذلــك لارتباطــه بمحــل الــدعوى المنظــورة وتعلقــه بالعنــصر 

فقهــاء المدرسـة الفرنكوجرمانيــة إلى اعتبــار الاختــصاص القــضائي الأجنبـي، بيــنما ذهــب 

ًالــدولي اختــصاصا مكانيــا مــرتبط بــإقليم الدولــة حيــث يــتم استنــساخ قواعــد الاختــصاص  ً

 )٢(.المكاني وتطبيقها على الاختصاص القضائي الدولي

ــدولي  ــصاص القــضائي ال ــإفراد فــصل للاخت ــسعودي ب ــنظم ال ــالنظر لتوجــه الم ــرى ب ون

ً عــن بقيــة أنــواع الاختـصاص، وأيــضا توجــه القــوانين المقارنـة، أنــه يمكــن اعتبــار ًمنفـصلا

الاختصاص القضائي الدولي اختصاص خاص ومختلط، فنجد أنه يجمع في ذات الوقـت 

لزوم إثارته من قبل القاضي مـن تلقـاء نفـسه، وكـذلك : بين سمات الاختصاص النوعي مثل

 )٣(.سمات وخصائص الاختصاص المكاني

                                                        

مكتبـة المتنبـي، : الـدمام(١، طالقـانون الـدولي الخـاص هيثم مـصطفى سـليمان وسـلطان القيـشي، )١(

 ٧٣-٧٢ص) م٢٠١٦

) م٢٠٢٠مطبعـة الحميــضي، : الريـاض (١، طالقـانون الـدولي الخـاص الـسعودي عـماد البجـاوي، )٢(

 .٦٣ص

حـاث القانونيــة مجلـة جيـل للأب عـماد البجـاوي، طبيعـة الاختـصاص القـضائي الــدولي للمحـاكم، )٣(

 ١٠٧ص) م٢٠٢٠ (٣٧، العدد المعمقة



  
)٢٣٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

اختلاف الاختصاص القضائي الدولي عن الاختصاص الـداخلي للمحـاكم، إلا أنـه ومع 

ًيجب بيان أن تحديد المحكمة المختصة دوليا بنظر النزاع يمـر بمـرحلتين، أولهـما معرفـة 

إذا كانت المحكمـة الوطنيـة مختـصة بنظـر النـزاع أم لا، فـإذا ثبـت الاختـصاص لهـا ننتقـل 

ً مـثلا )١(.لى الدعوى قواعد الاختصاص الداخلي للمحاكمللمرحلة الثانية، وهي أن تطبق ع

لو ثبت الاختصاص للمحاكم السعودية في دعوى أحوال شخصية يـشوبها عنـصر أجنبـي، 

ــام  ــا لنظ ــوعي والمكــاني والقيمــي وفق ــام الاختــصاص الن ــدعوى أحك ــق عــلى ال ــه يطب ًفإن

 . المرافعات الشرعية

مع اا :ا ا لت إوا ص ا:  

حتى يتم إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي لابد من تواجد عـدة سـمات متعلقـة 

 :بالدعوى وهي

أو :مما ا  أ  دو  

القاضي الوطني يبحث في اختصاصه الدولي بنظر الـدعوى عنـد وجـود عنـصر دولي في 

 النـزاع، ومحـل النـزاع، فأطـرا الأشـخاص أي الدعوى، وعنـاصر العلاقـة القانونيـة تـضم

 .)٢(ًوأيضا السبب القانوني لوجود العلاقة القانونية

 )٣(: ما يلي-وليس على سبيل الحصر –ًومن أمثلة ذلك وفقا للنظام السعودي 

 .أن يكون طرفا الدعوى أو أحدهما غير سعودي -١

                                                        

 مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية، خالد الأحمد، )١(

 ٨٠، ص)م٢٠١٣(رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن 

دار الكتـاب الجـامعي، : الريـاض( ١، طالقـانون الـدولي الخـاص الـسعودي هدى مجدي محمـد، )٢(

 ١٨٦، ص)م٢٠١٨

 ٢٨٦، صمرجع سابق نبيل الجبرين، التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، )٣(



 )٢٣٤٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ج المملكــة أن يكـون طــرف الـدعوى ســعوديين، ولكــن نـشوء الحــق أو تنفيـذه خــار  -٢

 .العربية السعودية

 . ًأن يكون المدعى به موجودا خارج إقليم المملكة العربية السعودية -٣

ًم :صن اما   اعا  ن ا أن :  

وذلك بأن يكون النزاع يتعلق بمسألة مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية، إذ أنهـا في هـذه 

تــصاص القــضائي والاختــصاص التــشريعي، عــلى خــلاف الحالــة تخــضع لتنــازع الاخ

النزاعات المتعلقة بموضـوعات القـانون العـام كالمـسائل الجنائيـة والدسـتورية والإداريـة 

 )١(.فإنها تخضع للقضاء الوطني والقانون الوطني ولا محل للتنازع بشأنها

                                                        

 ١٨٦، ص  مرجع سابق هدى مجدي محمد، القانون الدولي الخاص السعودي،)١(



  
)٢٣٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ما ا :وا ص اا ا   

 :  القضائي الدولي بعدة خصائص يمكن إجمالها في الآتييتمتع الاختصاص

أو :مم ا وا ص اا ا:  

ــلا  ــا، ف ــانون بتنظيمه ــل الق ــدولي تكف ــضائي ال ــصاص الق ــذلك أن قواعــد الاخت يقــصد ب

تختلــف هــذه القواعــد عــن غيرهــا مــن قواعــد القــانون بمفهومــه العــام، وعــلى القــاضي أن 

 )١(.يعمل على تطبيقهايحترمها و

ًم :وط ا وا ص اا ا:  

تنفــرد كــل دولــة بوضــع المعــايير والــضوابط المتعلقــة باختــصاص محاكمهــا بنظــر 

ًالمنازعــات المتــضمنة عنــصر أجنبــي، وذلــك وفقــا لمــصالحها وسياســتها التــشريعية، ولا 

 )٢(.ختصاص الداخلي للمحاكمتختلف في ذلك عن بقية القواعد الداخلية كالا

واستئثار المشرع الداخلي بسن وتنظيم قواعـد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم 

، وهـذه سـمة )٣(الوطنية يعود لغياب سلطة دولية عامة ملزمة لجميع الـدول في هـذا المجـال

ًمـصادر قواعــد القـانون الــدولي الخــاص، سـواء تعلقــت بتنـازع القــوانين أو بالاختــصاص 

  . )٤(قضائي الدولي فهي تعد قواعد وطنيةال

وجدير بالذكر أن إلصاق صفة الدولية بالاختصاص هنا لا يؤثر على كونها قواعـد وطنيـة 

 .المصدر، إذ أن وصفها بالدولية لتمييزها عن قواعد الاختصاص القضائي الداخلي

                                                        

جــستير، كليــة ، رســالة ماالاختــصاص القــضائي الــدولي في المــسائل المــستعجلة عــلي الــدليمي، )١(

 .٤٧، ص)م٢٠٢٠(الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن 

 ٦٤، صمرجع سابق عماد البجاوي، القانون الدولي الخاص السعودي، )٢(

 ٦٤، صالمرجع السابق )٣(

 ، خالد الأحمد، مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية)٤(

 .٨٣، صمرجع سابق



 )٢٣٤٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ً :ةو  ا وا ص اا ا:  

ا يميز علم القانون الـدولي الخـاص الطبيعـة المتفـردة لقواعـده، حيـث إن قواعـده إن مم

تختلف الغاية منها باختلاف موضوعاته، لذا نجد أن بعض قواعد تعتـبر قواعـد مبـاشرة أي 

ًتعطي حلا مباشرا للنزاع أو المشكلة القانونية كقواعد الاختصاص القضائي الدولي، وأمـا  ً

ًغير مباشرة لا تقدم حلا مباشرا للنزاع وإنـما ترشـد لمكـان إيجـاد الشق الآخر فتعد قواعد  ً

 .الحل كقواعد تنازع القوانين

بالتالي فـإن قواعـد الاختـصاص القـضائي الـدولي تبـين بـشكل مبـاشر مـدى اختـصاص 

القاضي الوطني بنظر النزاع المشوب بعنصر أجنبي، وذلك بوضع معـايير وضـوابط محـددة 

 )١(.عتطبق مباشرة على النزا

ًرا :ما دأ وا ص اا ا:  

يقصد بذلك أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تهتم فقط بتحديد حالات وضـوابط 

اختصاص القاضي الوطني في الدولة بالنزاعات التي يشوبها عنـصر أجنبـي، ولا يكـون مـن 

يادة دولة أخـرى في النزاعـات ضمن مهامها تحديد ضوابط اختصاص قاضي أجنبي يتبع لس

 )٢(.الدولية الخاصة

لذلك أطلق عليها بأنها أحادية الجانب، فالمشرع الـوطني لا يـستطيع أن يكلـف محـاكم 

دولة أخرى بنظر نزاع فيه عنصر أجنبي، لأن ذلك يمس سيادة الدولـة، كـما أنـه عـديم الأثـر 

قانونيــة أجنبيــة فــيما يتعلــق مــن الناحيــة العمليــة، فالقــاضي الــوطني لا يخــضع لأي قواعــد 

 )٣(.باختصاصه

                                                        

 خالد الأحمد، مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية، )١(

 ٨٤، صمرجع سابق

 ٦٤، صمرجع سابق عماد البجاوي، القانون الدولي الخاص السعودي، )٢(

  ٤٨ صمرجع سابق، علي الدليمي، الاختصاص القضائي الدولي في المسائل المستعجلة، )٣(



  
)٢٣٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

إذا كان الأصل في قواعد الاختصاص القضائي الدولي بأنها مفردة الجانـب، إلا أن هـذا 

لا يمنع القـاضي الـوطني مـن إمكانيـة الرجـوع إلى قواعـد الاختـصاص الأجنبيـة في بعـض 

ة، فمـن واجـب القـاضي ، كما هو الحال في مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبي)١(الأحيان

ًأن يتحقق من أن الحكم صدر من محكمـة مختـصة دوليـا بنظـر النـزاع، وللتأكـد مـن ذلـك 

عليــه الرجــوع لقواعــد الاختــصاص القــضائي الــدولي في الدولــة التــي صــدر منهــا الحكــم 

 )٢(.القضائي

ً : زع او وا ص اا ا  ز دو 
اما :  

في حال نشوء نزاع يتضمن عنصر أجنبي في أي من عناصر العلاقـة القانونيـة فإنـه يتعـين 

ــازع  ــي تتن ــدول الت ــاكم ال ــن مح ــزاع م ــر الن ــصة بنظ ــة المخت ــن المحكم ــث ع ــداء البح ًابت

الاختصاص، ونحدد المحكمة المختصة من خلال قواعد الاختصاص القـضائي الـدولي، 

وضـوعي الواجـب التطبيـق عـلى النـزاع، إذ أن النزاعـات بعد ذلك ننتقل لمسألة القانون الم

ــالنزاع ونــصل للقــانون الواجــب  الدوليــة الخاصــة تتــزاحم فيهــا قــوانين الــدول المتعلقــة ب

وهــذا يعنــي أن مــسألة التنــازع القــضائي يــسبق التنــازع . التطبيــق مــن خــلال قواعــد الإســناد

 )٣(.التشريعي في النزاعات التي تتضمن عنصر أجنبي

ر الاختلاف بين قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي وقواعـد تنـازع القـوانين بـأن ويظه

الأولى هي التي تحدد اختصاص المحـاكم الوطنيـة بنظـر النـزاع دون التطـرق لاختـصاص 

                                                        

حمد، مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية،  خالد الأ)١(

 ٨٥، صمرجع سابق

 هـ١٣/٨/١٤٣٣بتاريخ ) ٥٣/م(من نظام التنفيذ السعودي الصادر برقم ) ١١( المادة )٢(

نية،  خالد الأحمد، مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترو)٣(

 ٨٦، صمرجع سابق



 )٢٣٤٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

المحــاكم الأجنبيــة، بيــنما قواعــد الإســناد فإنهــا تحــدد الحــالات التــي يطبــق فيهــا القــانون 

 )١(.لاءمة للنزاعًالأجنبي متى كان أكثر اتصالا وم

ونستنج من ذلك أن الاختصاص القـضائي مـستقل عـن الاختـصاص التـشريعي، وثبـوت 

الاختصاص القضائي لمحكمة دولة معينة لا يعني بالضرورة ثبوت الاختـصاص التـشريعي 

لها، وهـذا الاسـتقلال يعـود لكـون اختـصاص المحـاكم متعلـق بـسيادة الدولـة كـما ذكرنـا 

ً المطبق يكون تحديده وفقا لما يحقق العدالة وبما يكـون أكثـر ملاءمـة ًسابقا، بينما القانون

 )٢(.للنزاع المطروح

ويجدر بنا التنبيه على الخـصوصية التـي تتمتـع بهـا محـاكم المملكـة العربيـة الـسعودية، 

فإذا ثبت الاختصاص القضائي للمحـاكم الـسعودية في نـزاع يـشوبه عنـصر أجنبـي، فيطبـق 

لسعودي، وذلك لكون النظام العام في المملكة العربية الـسعودية متعلـق على النزاع النظام ا

ًبالــشريعة الإســلامية، واســتبعاد القــانون الأجنبــي يعــد حمايــة لهــا، وكــذلك لخلــو النظــام 

 )٣(.السعودي من قواعد الإسناد

                                                        

 خالد الأحمد، مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية، )١(

 .٨٦مرجع سابق، ص

الاختصاص القـضائي والتـشريعي في المنازعـات الناتجـة عـن العقـود الإلكترونيـة  عدنان البلوشي، )٢(

 ٢٧، ص)م٢٠١٢(معة عمان العربية، الأردن ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جاوسبل حلها

 ٢٢٣، صمرجع سابق هدى مجدي محمد، القانون الدولي الخاص السعودي، )٣(



  
)٢٣٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ا دي: اا ا  وا ص اا ا  

لاختصاص القـضائي الـدولي عـلى منازعـات العقـود الالكترونيـة، قبل التطرق لضوابط ا

ًيجب علينا أولا التعريف بمعايير وضوابط الاختصاص القـضائي الـدولي بـشكل عـام، ثـم 

 .الثالثنتطرق لتطبيقها على منازعات العقود الالكترونية في المبحث 

 الاختــصاص ًوكــما ذكرنــا آنفــا أن المــشرع الــوطني في كــل دولــة ينفــرد بوضــع ضــوابط

القضائي الدولي بما يتماشى مع مصالحه وأهدافه، ولكـن هـذا لا يمنـع مـن إمكانيـة وجـود 

جملــة مــن القواعــد الــشائعة في تحديــد الاختــصاص القــضائي الــدولي، والتــي تعتــبر مــن 

 .القواسم المشتركة بين غالبية الدول

 في النظـام وفي هذا المطلب سيتم التركيـز عـلى ضـوابط الاختـصاص القـضائي الـدولي

السعودي مع التعريج عـلى هـذه الـضوابط في القـوانين المقارنـة، وذلـك بتقـسيم الـضوابط 

لضوابط شخصية تفصل في الفرع الأول، وضوابط إقليمية تبين في الفرع الثاني، وضـوابط 

 .متعلقة بتنظيم الخصومة القضائية في الفرع الثالث

   ا ا اص ا او: اع اول

ويقصد بذلك الضوابط المتعلقة بـأطراف الـدعوى، وتتمثـل هـذه الـضوابط في الجنـسية 

 .والموطن وإرادة الأطراف

أو :  ا   

من المسلم به لدى القوانين المقارنة هـو عقـد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم 

ــلــالوطنيــة بالــدعوى المرفوعــة عــلى الــوطنيين ا ــة، فالمحــاكم ذين يحمل ون جنــسية الدول

السعودية تنظر الدعاوى المرفوعة عـلى الـسعوديين، والمحـاكم المـصرية تنظـر الـدعاوى 



 )٢٣٤٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

والأخـــذ بهــذا الــضابط يــستند إلى مبــدأ امتـــداد . )١(المرفوعــة عــلى المــصريين وهكــذا

 )٢(.ًاختصاص قضاء كل دولة على رعاياها لأنه يعتبر مظهرا من مظاهر السيادة

 تختص محــاكم المملكـة بنظـر ": من نظام المرافعات الشرعية على٢٤ة ونصت الماد

ومختـار في المملكـة  الدعاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكـن لـه محـل إقامـة عـام

 ".فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة

ختــصاص اعتــدت المــادة الــسابقة بالجنــسية الــسعودية للمــدعى عليــه، فأســندت الا

ــلى  ــع ع ــي ترف ــصر أجنب ــشوب بعن ــزاع م ــة بن ــوى متعلق ــر أي دع ــسعودية بنظ ــاكم ال للمح

السعودي، كما أنها اكتفت بكون المـدعى عليـه سـعودي الجنـسية عنـد رفـع الـدعوى ولم 

 )٣(.يتطلب أي روابط أخرى تعضد ضابط الجنسية

ص، ويعد هذا الضابط ضـابط شخـصي لا إقليمـي، وذلـك لكونـه مبنـي عـلى صـفة الـشخ

ًوهو أيضا ضابط قانوني مبني على فكـرة قانونيـة وهـي الجنـسية، كـما يعتـبر ضـابط عـام لا 

، عدا ما اسـتثناه النظـام وهـي الـدعاوى )٤(يقتصر على طائفة معينة من المنازعات دون غيرها

 . العينية على عقار يقع خارج إقليم المملكة

                                                        

القـانون الـدولي الخـاص الـسعودي دراسـة  أحمـد عبـدالكريم، وإسـلام سـلامة معبد الكـري أحمد )١(

 ٤٢٢، ص)م٢٠٢٠مكتبة الرشد، : الرياض (٢، طتأصيلية مقارنة

مكتبـة : الرياض (٢، طأصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعوديوض،  هشام موفق ع)٢(

  ١١٠، ص)م٢٠١٧الشقري، 

  من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) ٢٤/١( مادة )٣(

 مرجــع ســابق، هــشام موفــق عــوض، أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعودي، )٤(

 ١٠٩ص



  
)٢٣٤٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ليـه بغـض النظـر عـن جنـسية ونجد أن المنظم السعودي أخذ بضابط الجنسية للمدعى ع

ًالمدعي، وبعض التشريعات أخذت بهذا الضابط سواء كان الوطني في المنازعـة المـدعي 

 .)١(أو المدعى عليه كالتشريع الفرنسي

ًم :  ا ط  

، ويختلـف "بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص على وجـه الاعتيـاد": ويقصد بالموطن

ًولي الخـاص عـن القـانون الـداخلي بأنـه دوليـا يعـد رابطـة بـين فـرد مفهومه في القانون الـد

 )٢(.ودولة برمتها

وتأخذ أغلب الأنظمـة القانونيـة بهـذا المعيـار، ويقـصد بـه انعقـاد الاختـصاص لمحـاكم 

، كـما أن اتفاقيـة الريـاض العربيـة )٣(الدولة التي يتوطن فيها الأجنبي المرفوعة ضده الدعوى

م أخـذت بهـذا الـضابط في مادتهـا الثامنـة والعـشرون، حيـث ١٩٨٣ للتعاون القضائي لعـام

ــة، بتحقــق شرط صــدوره مــن محكمــة  ــذ الأحكــام القــضائية الأجنبي ــال تنفي بينــت في مج

مختصة إذا كان مـوطن المـدعى عليـه أو محـل إقامتـه وقـت النظـر في الـدعوى، في إقلـيم 

 )٤(.الدولة التي أصدرت الحكم

 تخـتص ":، حيـث نـصت عـلى٢٥ا الـضابط في المـادة كما أخذ المنظم الـسعودي بهـذ

محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير الـسعودي الـذي لـه محـل إقامـة عـام أو 

 ".مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة

                                                        

 ٥٦، صمرجع سابق، الاختصاص القضائي الدولي في المسائل المستعجلة،  علي الدليمي)١(

ــادة  )٢( ــام ) ١٥ و١٤(الم ــصادر ع ــسي ال ــدني الفرن ــانون الم ــن الق ــم ١٨٠٤م ــوم رق ــدل بمرس م والمع

ـــر) م١٣١/٢٠١٦( ـــرسي، : انظ ـــؤمن الم ـــد الم ـــاصمتـــولي عب ـــدولي الخ ـــانون ال ـــوجيز في الق ، ال

 ١٩٢، ص)م٢٠١٨دار الإجادة، : الرياض( ٢ط

 .١٩٠، صمرجع سابق، القانون الدولي الخاص السعودي هدى مجدي محمد، )٣(

 . فقرة أ ٢٨م،  مادة ١٩٨٣ اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام )٤(



 )٢٣٤٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ً كـان مـسلما ًفتختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي سواء

أو غير مسلم إذا كان له محل إقامة عامـة أو مختـار في المملكـة، ويـشمل اختـصاصها كـل 

 )١(.موضوعات الدعاوى التي تقام على الأجنبي المتوطن فيها ما عدا استثناه النظام

ًوتعد الإقامة المعتبرة وفقا للمادة أعلاه هي الإقامة الدائمـة، وليـست العـابرة أو المؤقتـة، 

ً تحديدنا لمفهوم الموطن فيكون وفقا لقانون القاضي، أي أن القاضي السعودي يرجـع وفي

لأحكام الموطن وأنواعه في النظام السعودي حتـى يحـدد مـدى اختـصاصه بنظـر الـدعوى 

 )٢(.المرفوعة على غير السعودي

ويرجع أساس الأخذ بهذا الضابط إلى مبدأ مهم متعلق بالاختـصاص القـضائي الـدولي، 

ضمان الفعالية الدوليـة للأحكـام، إذ أن محكمـة مـوطن أو محـل إقامـة المـدعى عليـه وهو 

يسهل عليها اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكـم ضـد المـدعى عليـه، وبـما لهـا مـن سـلطة فعليـة 

 )٣(.تستطيع من خلالها إلزامه بتنفيذ الحكم القضائي

ً :طء اا  ىاف ال أط  
بط المستقرة والمتعارف عليهـا والتـي تجيزهـا أنظمـة القـضاء والمرافعـات إن من الضوا

في الــدول المختلفــة هــي إمكانيــة عقــد الاختــصاص للمحــاكم الوطنيــة في نــزاع مــشوب 

ًبعنــصر أجنبــي وفقــا لإرادة الأطــراف، وقبــولهم الخــضوع لولايــة محــاكم الدولــة المتفــق 

 )٤(.عليها

 مـن نظـام المرافعـات حيــث ٢٨في المـادة ونـص المـنظم الـسعودي عـلى هـذا الـضابط 

ــاكم ":بينــت ــار خــارج المملكــة، تخــتص مح ــة بعق ــة المتعلق ــدعاوى العيني ــيما عــدا ال  ف

 ".المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعين ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها

                                                        
 ٢٨٩، صمرجع سابق ، نبيل الجبرين، التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية)١(

 ١٩١، صمرجع سابقص السعودي،  هدى مجدي محمد، القانون الدولي الخا)٢(

 أحمد عبـدالكريم سـلامة و إسـلام أحمـد عبـدالكريم، القـانون الـدولي الخـاص الـسعودي دراسـة )٣(

 ٤٢٤، صمرجع سابقتأصيلية مقارنة، 

 ٤٢٥ المرجع السابق، ص)٤(



  
)٢٣٤٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

 فالخــضوع الاختيــاري هنــا يعنــي قبــول الطــرفين ولايــة القــضاء الــسعودي في نــزاع غــير

ًمختص فيه أساسا وفقا لقواعد الاختصاص القـضائي الـدولي، وهـذا الـضابط يعتـبر كبقيـة  ً

الــضوابط الشخــصية عــام وشــامل لكافــة أنــواع الــدعاوى مــا عــدا مــا اســتثناه النظــام وهــي 

 )١(.الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج إقليم المملكة

ً، والاعتـداد بـإرادتهم، وإعـمالا والأخذ بهذا الضابط يهدف إلى التيسير على المتقاضين

ــة وخــصوصا  ــسيير المعــاملات الدولي ــراد وت ــة لمــصالح الأف ــة، وحماي ًلمقتــضيات العدال

 )٢(.المعاملات التجارية

مع اا : ص اا ا  
قد نكـون أمـام نـزاع مـشوب بعنـصر أجنبـي ولا يتحقـق فيـه أي مـن الـضوابط الشخـصية 

ون الدعوى مرفوعة على غير الـوطني الـذي لـيس لـه مـوطن في الدولـة، السابق ذكرها، فتك

في هذه الحالة تظهر لنا أهمية الضوابط الإقليمية، أي يكون أحـد عنـاصر العلاقـة القانونيـة 

 .التي نتج عنها النزاع مرتبط بالدولة المرفوعة فيها الدعوى

انـت دعـوى أحـوال شخـصية ًوتتعدد هذه الضوابط الإقليمية وفقا لنوع الدعاوى سواء أك

 . أو دعاوى المعاملات المالية

أو :روا ما  ا اا  
  :  ال-١

أي أن المال المتنازع فيه يقع في إقليم الدولة التي رفعت الدعوى أمامهـا، وهـذا الـضابط 

موضـوعي لا شخـصي لأنـه ويعتـبر هـذا الـضابط ضـابط . أخذ بـه معظـم القـوانين المقارنـة

ًيقتـصر في النظــر لموقــع المــال دون النظــر لأطــراف الــدعوى، وأيــضا إقليمــي لأنــه يتعلــق 

 )٣(.بموقع المال، وواقعي لأنه يعتد فيه بالواقع دون إعمال أي فكرة قانونية

                                                        

 ١١٦، ص مرجع سابق هشام موفق عوض، أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، )١(

 ٢٩٤، صمرجع سابق متولي عبد المؤمن المرسي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، )٢(

 مرجــع ســابق، هــشام موفــق عــوض، أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي الــسعودي، )٣(

 ١١٢ص



 )٢٣٥٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

 مــن نظــام المرافعــات ٢٦وأخــذ المــنظم الــسعودي بهــذا الــضابط، حيــث بينــت المــادة 

اكم المملكة بنظر الـدعاوى المرفوعـة عـلى غـير الـسعودي الـذي الشرعية باختصاص مح

ليس له محل إقامة عـام أو مختـار في المملكـة، وذلـك إذا موقـع المـال المتنـازع عليـه في 

 .المملكة العربية السعودية

ًفالعبرة إذا بكـون المـال موجـود في إقلـيم المملكـة، ويـستوي في ذلـك أن يكـون المـال 

ًعقارا أو منقولا،   )١(.ًلأن لفظ المنظم أتى عاما فيشمل بذلك كل مفرداتهً

وينبغي على المحكمة التي انعقـد لهـا الاختـصاص بنظـر دعـوى فيهـا عنـصر أجنبـي، أن 

تتثبــت مــن وجــود المــال عــلى إقلــيم المملكــة، وذلــك بــالاطلاع عــلى كافــة المــستندات 

 )٢(.المتعلقة بالمال، سواء قدمت من أطراف الدعوى أو من غيرهم

الأخذ بهذا الضابط له مبرراته من حيث إنـه يـسهل عـلى المحكمـة الرجـوع إلى المـال و

لمعاينته، أو ندب خبير ليقوم بذلك، كما يسهل اتخاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة عـلى 

 )٣(.ًالمال المتنازع فيه، وإذا صدر حكم يسهل أيضا تنفيذه

٢-  ن ه أو اء ام   

 ثبوت اختـصاص محـاكم الدولـة في الـدعاوى المـشوبة بعنـصر أجنبـي، إذا يقصد بذلك

 قد نشأ في الدولـة، أو أن الدولـة تعـد مكـان -ًأيا كان مصدره-كانت الدعوى متعلقة بالتزام 

 . تنفيذ الالتزام

                                                        

 ٢٩١، صمرجع سابق متولي عبد المؤمن المرسي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، )١(

 .ن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيةم) ٢٦/٣(  المادة )٢(

 أحمد عبـدالكريم سـلامة و إسـلام أحمـد عبـدالكريم، القـانون الـدولي الخـاص الـسعودي دراسـة )٣(

 ٤٣٢، ص، مرجع سابقتأصيلية مقارنة



  
)٢٣٥١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

، حيـث تخـتص محـاكم المملكـة ٢٦وأخذ المنظم الـسعودي بهـذا المعيـار في المـادة 

لأجنبي الذي لـيس لـه محـل إقامـة عـام أو مختـار في المملكـة، بالدعاوى المرفوعة على ا

 .وذلك إذا كان النزاع متعلق بالتزام نشأ أو نفذ في المملكة

والالتزام يعد نشأ في المملكة إذا كان قد أبرم داخلها، ويكون مكـان تنفيـذه المملكـة في 

 )١(.حال اتفق الأطراف على أن ينفذ بشكل كلي أو جزئي في إقليم المملكة

وهذا الـضابط مـن الـضوابط المهمـة في مجـال الالتزامـات، وأهميتـه تزيـد في موضـوع 

 . دراستنا المتعلق بالعقود الإلكترونية

   دوى اس -٣

 تخـتص محـاكم المملكـة ": عـلى٢٦نص المنظم الـسعودي في الفقـرة ب مـن المـادة 

إقامـة عـام أو مختـار في بنظر الدعاوى التي ترفع على غـير الـسعودي الـذي لـيس لـه مكـان 

 :المملكة في الأحوال الآتية

 ".ُإذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة -ب 

والمقصود بدعوى الإفلاس هي التي ترفـع عـلى المـدين التـاجر الـذي يتوقـف عـن دفـع 

والـنص أعـلاه يتعلـق بوجـود . ديونه التجارية بقصد تصفية أمواله وتوزيـع ثمنهـا بـين دائنيـه

حكم قضائي بشهر إفلاس تاجر أجنبـي مـن المحـاكم الـسعودية، بالتـالي أي دعـوى ترفـع 

 )٢(.متعلقة بالإفلاس الذي أشهر في المملكة فإن محاكم المملكة تختص بذلك

ًم : ال اا   

كــون دراســتنا لا تتطــرق لمــسائل الأحــوال الشخــصية، فنــذكر بإيجــاز بــسيط الــضوابط 

 .ذه المسائل في النظام السعوديالمتعلقة به

                                                        

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) ٢٦/١(  المادة )١(

م أحمـد عبـدالكريم، القـانون الـدولي الخـاص الـسعودي دراسـة أحمد عبدالكريم سـلامة و إسـلا )٢(

 ٤٣٥، صمرجع سابقتأصيلية مقارنة، 



 )٢٣٥٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

يحكــم مــسائل الأحــوال الشخــصية في المملكــة العربيــة الــسعودية نظــام الأحــوال و

هــ، والمـستمد أحكامـه مـن الـشريعة الإسـلامية، لـذا حـرص ١٤٤٣الشخصية الصادر عام 

ــه  ــار شخــصي متعلــق بالمــدعى علي المــنظم الــسعودي في هــذه المــسائل عــلى وضــع معي

ً لـه محـل إقامـة عـام أو مختـار في المملكـة، بـأن يكـون مـسلما، وهـذا الأجنبي الذي لـيس

بعـد ذلـك عـددت الـدعاوى التـي تخـتص بهـا محـاكم المملكـة في . يعرف بضابط الديانة

 )١(:مسائل الأحوال الشخصية التي يشوبها عنصر أجنبي، وهي كالتالي

 .دعاوى المعارضة على زواج يراد إبرامه في المملكة-١

طلاق أو الفسخ، وذلك إن كانت الدعوى مرفوعة مـن الزوجـة الـسعودية أو  دعاوى ال-٢

التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الـزواج متـى كانـت أي مـنهما مقيمـة في المملكـة، أو 

كانت الدعــوى مرفوعــة مــن الزوجـة غـير الـسعودية المقيمـة في المملكــة علــى زوجهـا 

 الـــزوج قـد هجـر زوجتـه وجعـل مكـان إقامتـه في الـذي كان له مكان إقامة فيها متــى كــان

 .ُالخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة

 .دعاوى النفقة إن كان من طلبت له النفقة مقيم في المملكة-٣

 .دعاوى النسب والولاية، إن كان من رفعت بشأنه الدعوى مقيم في المملكة-٤

�ن المـدعي سـعوديا أو كـان جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى بـشرط أن يكـو-٥

ًغير سعودي مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمـدعى عليـه مكـان إقامـة معـروف في 

 .الخارج

ونستنتج من أمثلة الدعاوى أعـلاه، بـأن كـل دعـوى مـذكورة فيهـا عنـصر مـرتبط ومتعلـق 

 . بإقليم المملكة العربية السعودية

                                                        

 .من نظام المرافعات الشرعية) ٢٧( المادة )١(



  
)٢٣٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ع اا : ا ااا   

قـد تتــدخل اعتبــارات ضـمان وحــدة الخــصومة، وتـأمين الخــصوم، لتقريــر الاختــصاص 

 :القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، ونتناول هذه الضوابط في نوعين

أو : وى اا  

إذا رفعت دعوى أمام المحاكم الوطنية يشوبها عنصر أجنبي، وثبت لها الاختـصاص في 

ــا  ــدعوى وفق ــر ال ــة، ًنظ ــصة بالمــسائل الأولي ــسابق ذكرهــا، فإنهــا تكــون مخت للــضوابط ال

 . والطلبات العارضة

ًويقصد بالمسائل الأولية أي التي يكون الفصل فيها لازما للمـضي في الـدعوى الأصـلية، 

ًفمــن المــسائل الأوليــة مــثلا تحديــد جنــسية أحــد الأطــراف لثبــوت الاختــصاص القــضائي 

ارضــة كــل ويقـصد بالطلبــات العارضـة أي الطلبــات التــي ويقــصد بالطلبـات الع)١(.الـدولي

، وهي تغير من نطاق الـدعوى زيـادة )٢(تقدم بعد السير في الخصومة من الأطراف أو غيرهم

 . ًأو نقصانا، مثل طلب المقاصة القانونية، أو طلب إدخال ضامن

ليـة  من نظام المرافعات الـشرعية عـلى الاختـصاص بالمـسائل الأو٣٠وقد نصت المادة 

 اختـصاص محـاكم المملكـة يـستتبع الاختـصاص بنظـر ":والطالبات العارضة، فجاء فيها

المسائل الأولية والطلبات العارضـة عـلى الـدعوى الأصـلية، وكـذا نظـر كـل طلـب يـرتبط 

 ".ُبهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها

ًلـدعوى الأصـلية ابتـداء ويتضح اشتراط المنظم السعودي اختصاص المحاكم الوطنية با

حتى تختص بنظـر المـسائل الأوليـة والطلبـات العارضـة، وثبـوت الاختـصاص هنـا يرجـع 

ــل  ــاة للخــصوم بعــدم تعطي ــرع، كــما أن فيهــا مراع ــاضي الأصــل هــو قــاضي الف لمبــدأ أن ق

                                                        

 سـلامة و إسـلام أحمـد عبـدالكريم، القـانون الـدولي الخـاص الـسعودي دراسـة معبد الكري أحمد )١(

 ٤٣٦، صمرجع سابقتأصيلية مقارنة، 

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) ٣٠/٢ ( المادة)٢(



 )٢٣٥٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

الإجـراءات وتأخيرهــا إن رفعــت هـذه الــدعاوى مــستقلة عــن الـدعوى الأصــلية، كــما أنهــا 

 )١(.دالةتحقق حسن سير الع

وامتداد الاختصاص الدولي في الـدعوى الأصـلية إلى الـدعاوى المرتبطـة أمـر متعـارف 

 )٢(.عليه في التشريعات العربية والمقارنة

ًم :وى اا  

 تخـتص محـاكم ":تنص المادة التاسعة والعشرون مـن نظـام المرافعـات الـشرعية عـلى

وقتية التي تنفذ في المملكة، ولـو كانـت غـير مختـصة المملكة باتخاذ التدابير التحفظية وال

وتتعلـق هـذه المـادة بالـدعاوى المـستعجلة التـي ترفـع مـن الخـصوم . "بالدعوى الأصلية

وتتـضمن طلــب اتخـاذ إجــراء تحفظـي أو وقتــي بهـدف ضــمان حقـوق مهــددة، ولا يمكــن 

 )٣(.التأخر لحين الفصل في الدعوى الأصلية

هي الإجـراءات التـي تتخـذ مـن أجـل حمايـة مـال أو حـق ويقصد بالإجراءات التحفظية 

مهدد بالضياع أو التلف، مثل الأمـر ببيـع بـضاعة سريـع التلـف، أو إيقـاع الحجـز التحفظـي 

ويقصد بالتدابير الوقتيـة أي الإجـراءات التـي تخـذها القـاضي . على منقولات تابعة للمدين

صـلية، كـالحكم بنفقـة مؤقتـة للنظر في الحالات المستعجلة لحين الفصل في الدعوى الأ

 )٤(.للزوجة، أو طلب تعويض مؤقت للمصاب لحين الفصل في الدعوى

                                                        

 أحمـد عبـدالكريم، القـانون الـدولي الخـاص الـسعودي دراسـة وإسـلام أحمد عبد الكـريم سـلامة )١(

 ٤٣٧، صمرجع سابقتأصيلية مقارنة، 

 مـن قـانون المرافعـات) ٥٩/٤( مـن قـانون المرافعـات المـصري، مـادة ٣٣مـادة :  من الأمثلة انظـر)٢(

 .  من القانون الكويتي٢٠الفرنسي، مادة 

 ٩١، صمرجع سابق عماد البجاوي، القانون الدولي الخاص السعودي، )٣(

 ٩٢ و٩١، صمرجع سابقهيثم مصطفى سليمان وسلطان القيشي، القانون الدولي الخاص،  . )٤(



  
)٢٣٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

والمنظم السعودي لم يشترط اختصاص المحاكم السعودية بالدعوى الأصلية حتـى يـتم 

اتخاذ هذه الإجراءات، إنما اكتفى بارتباطهـا بالمملكـة مـن حيـث تنفيـذها فيهـا، ونجـد أن 

يتسنى لـه نظـر الـدعاوى المتعلقـة بـالإجراءات التحفظيـة والتـدابير القاضي السعودي حتى 

 )١(:الوقتية فإنه لابد من توافر الشروط التالية

 .عدم مخالفة الدعوى الأصلية لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام-١

 أن يكــون الإجــراء المطلــوب اتخــاذه واجــب التنفيــذ في إقلــيم المملكــة ولــيس -٢

 .خارجها

 .د طلب من المحكمة التي تنظر النزاع أو طلب من أحد الخصوموجو-٣

 .ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية-٤

إذا كانــت الــدعوى الأصــلية تنظرهــا محــاكم المملكــة، فــإن اتخــاذ هــذه الإجــراءات -٥

 . يكون من قبل المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى

تعجلة المتعلقة بالنزاعـات الدوليـة واختصاص القاضي الوطني بالنظر في الدعاوى المس

الخاص أخذت به العديد من الدول في قوانينها المتعلقـة بالاختـصاص القـضائي الـدولي، 

منها القانون المـصري والقـانون الإيطـالي والقـانون الكـويتي ومعاهـدة بروكـسل بـين دول 

 .الاتحاد الأوروبي

ًي نهـج منهجـا واضــحا ويلاحـظ ممـا تـم عرضـه في هـذا المبحــث، أن المـنظم الـسعود ً

بخصوص ضوابط الاختصاص القضائي الـدولي بتنظيمهـا في نظـام المرافعـات الـشرعية، 

وهذه الضوابط التي تم ذكرها تنطبق عـلى كـل مـا اسـتحدث مـن منازعـات يـشوبها عنـصر 

                                                                                                                                               

اص السعودي دراسة  أحمد عبدالكريم، القانون الدولي الخوإسلام سلامة معبد الكريَانظر أيضا أحمد 

 ٤٣٧، ص مرجع سابقتأصيلية مقارنة، 

 . من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) ٤و٣و٢و١/ ٢٩( المادة )١(



 )٢٣٥٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

أجنبي، كما يستنتج أن قواعد وضـوابط الاختـصاص القـضائي الـدولي متـشابهة في أغلـب 

 الثالـثع الاخـتلاف في تفاصـيل ودقـائق أحكامهـا، وسـيتم في المبحـث النظم القانونيـة مـ

 .تطبيق هذه الضوابط على موضوع دراستنا وهو العقود الالكترونية الدولية

 

 

 

  
  



  
)٢٣٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
 اا :  

ومد ات از  وا ص اا ا   
 و   

 الدولي المتعلقة بالعقود الدولية، والتـي بـدورها تحـدد إن ضوابط الاختصاص القضائي

ًالمحكمــة المختــصة دوليــا بنظــر النزاعــات الناشــئة عــن هــذه العقــود، تــصطدم بكثــير مــن 

المشاكل عند تطبيقها على العقود الالكترونيـة المبرمـة عـن طريـق شـبكة الانترنـت، وتنبـع 

 التــي تقــوم عليهـا هــذه الــضوابط، هـذه المــشاكل بــسبب تغيـير المفــاهيم الماديــة التقليديـة

كمفهوم ضابط الموطن وضابط الجنسية ومحل الالتزام وتنفيذه، إذ أنها تقوم عـلى معـايير 

ًمادية ملموسة، وهذه المعايير لا نجد لها مكانا في واقع افـتراضي غـير ملمـوس في العقـود 

 . ًالمبرمة الكترونيا

 الاختصاص القـضائي الـدولي في لذا في هذا المبحث سنقوم ببحث إشكاليات ضوابط

 : العقود الالكترونية، ونقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

 ا اص ا او ا  : ا اول
 ومد ات از  

ما ا :  ن دت از  هو اة ام 
وما   

ا ا : ومد ات از  لا     

 

 

 

 

 

 

 



 )٢٣٥٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

  : ا اول
ا وا ص اا ا   

ومد ات از   

ضـابط المـوطن : ضـابط الجنـسية، الثـاني: نناقش في هـذا المطلـب ثلاثـة فـروع، الأول

 . ضابط إرادة الأطراف: ثالثومحل الإقامة، ال

   ا : اع اول

تعد الجنسية رابطة قانونية بين فرد ودولـة ذات سـيادة، ونجـد أن المـنظم الـسعودي أخـذ 

بضابط الجنسية ضمن ضوابط الاختصاص القضائي الدولي، ونجـد أن كثـير مـن القـوانين 

 . تأخذ بهذا الضابط

 قضائي في القانون الفرنسي، حيث يمكن للأجنبـي غـير فضابط الجنسية يعد بمثابة امتياز

المقيم في فرنسا رفع دعواه على الفرنسي المتعاقد معه، سواء كان العقد أبـرم في فرنـسا أو 

 وسار المشرع المصري على ذات النهج، فيعقد الاختصاص القـضائي الـدولي )١(.خارجها

 )٢(.المصريةللمحاكم المصرية إذا كان المدعى عليه يحمل الجنسية 

ــانون  ــضابط الجنــسية كالق ــق اهتمامــا واســعا ل ــض الــدول لم تل ًفي المقابــل نجــد أن بع ً

وذلك لكثرة الانتقادات الموجهة لهـذا الـضابط، ومـن أهمهـا والمشرع الأردني، التونسي، 

 . تعارضه مع مبدأ قوة النفاذ

                                                        

 . من التقنين المدني الفرنسي) ١٥( المادة )١(

ي ًوالقانون الفرنسي أخذ بضابط الجنسية سواء للمدعي أو المدعى عليه، على خلاف أغلب القوانين التـ

 .اقتصرت في هذا الضابط على جنسية المدعى عليه

 .م١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المصري رقم ) ٢٨( مادة رقم )٢(



  
)٢٣٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

درتنا عـلى تطبيقـه كل ما ذكر متعلق بالعقود التقليدية، وأهميـة ضـابط الجنـسية فيهـا، وقـ

ًعـلى هـذه العقــود، لكـن مـا مــدى هـذه الأهميـة في العقــود الالكترونيـة، وخـصوصا عقــود 

 التجارة الالكترونية؟ 

أو : ومد ات از  ا    

سبق وتطرقنا عن خصائص العقود الالكترونية المبرمة عـن طريـق شـبكة الانترنـت، وأن 

ائصها أنها تنعقد عن بعد، أي دون الالتقاء المادي بين الأطـراف، لـذا نجـد أن من أهم خص

الفقهاء اختلفـوا وتباينـت آراءهـم في مـدى تطبيـق ضـابط الجنـسية عـلى منازعـات العقـود 

 : الالكترونية، وانقسموا إلى رأيين

 ذهـب أصـحاب هـذا الـرأي إلى صـعوبة الأخـذ بهـذا الـضابط في مجـال :اأي اول 

د الالكترونية الدولية، وخاصة إذا كان المتعاقد عبر شبكة الانترنـت شـخص طبيعـي، العقو

وذلك لما يتطلبه الأمر من التحقق الوافي من هوية الأطراف وأماكن وجـودهم عنـد انعقـاد 

العقد، ولكون معظم العقود الالكترونية التي تتم عن طريق الانترنت، والتي يتطلـب بيانـات 

، )١(لو من بيـان جنـسية الـشخص ويكتفـى بمكـان وجـوده وإقامتـهعن شخص المتعاقد، تخ

لذا نجد أن هذا الرأي يفضل استبعاد ضابط الجنـسية وعـدم تطبيقـه عـلى منازعـات العقـود 

 .الالكترونية

 مأي اويرى أنصار هذا الـرأي بإمكانيـة تطبيـق ضـابط الجنـسية عـلى منازعـات :ا 

يعة الموقع الالكتروني الذي يـتم مـن خلالـه التعاقـد، العقود الالكترونية، وذلك بالنظر لطب

                                                        

قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمنازعـات الدوليـة المبرمـة عـبر شـبكة  صفاء فتوح جمعة، )١(

 ٢٢٥، ص)م٢٠١٩ المركز القومي للإصدارات القانونية،: القاهرة(١ طالمعلومات الدولية،



 )٢٣٦٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ّويركز هذا الرأي على الأشخاص المعنويـة أي الـشركات والمؤسـسات وغيرهـا، وفرقـوا 

 )١(:بين نوعين من المواقع الالكترونية

ً المواقع الالكترونية التي تمثل كيانا تجاريا قـائما، وموجـودا فعليـا بـشكل :اع اول  ًً ً ً

إقليم إحدى الدول، ففي هذه الحالـة يـسهل تحديـد جنـسية المتعاقـد، إذ تكـون مادي على 

ــان الــذي يتبعــه ويمثلــه، وتحــدد جنــسية  ــسية الموقــع الالكــتروني هــي جنــسية الكي جن

 . ًالأشخاص المعنوية وفقا للمعايير المعتمدة في القوانين الوطنية

 مع ااري قائم في الواقع، أي وجـود  المواقع الالكترونية التي لا تمثل كيان تج:ا

الموقـع مقتــصر عــلى الفــضاء الالكــتروني فقـط، ففــي هــذه الحالــة لا يتحقــق للأشــخاص 

ــوطن،  ــسية والم ــة كالجن ــخاص المعنوي ــا للأش ــارف عليه ــاصر المتع ــا العن ــة هن المعنوي

 . ويصعب تطبيق ضابط الجنسية على المنازعات الناتجة عنها

لعودة إلى التنظـيمات الدوليـة المتعلقـة بالمعـاملات وجدير بالذكر في هذا الـسياق، وبـا

الالكترونية، يتبين لنا عدم الاهـتمام بـضابط الجنـسية في هـذا النـوع مـن المعـاملات، ففـي 

) الاونـسيترال(الاتفاقية الـصادرة عـن لجنـة القـانون التجـاري الـدولي في الأمـم المتحـدة 

م، نـصت المـادة ٢٠٠٥د الدوليـة لعـام المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقو

منها على البيانات الواجب إيضاحها مـن المواقـع الالكترونيـة، والتـي تـضمنت بيـان ) ١٤(

الموقع الجغرافي الفعلي للقـائمين عـلى الموقـع، دون أي إشـارة إلى جنـسياتهم أو مكـان 

 .التأسيس وغيره

                                                        

مرجـع  عبد الباسط محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، )١(

 ١٦٤ - ١٦٣، صسابق



  
)٢٣٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
 ًم :   ص اا   ا    وا 

ومد ات از:  

يتضح لنا من خلال العرض الـسابق بـشأن دور ضـابط الجنـسية في تحديـد الاختـصاص 

 : القضائي الدولي في منازعات العقود الالكترونية عدة نقاط، وهي

الصعوبة البالغة في تحديد جنسية الأطراف في العقود الالكترونية المبرمة عن طريـق -١

ًنت، سواء للشخص الطبيعي أو الاعتبـاري؛ وذلـك للخـصوصية التـي تمتـع بهـا هـذه الانتر

العقود، ومن حيث وسيلة التعاقد، إذ يختلـف التعاقـد عـبر الفـضاء الافـتراضي عـن التعاقـد 

 .التقليدي مع الوجود المادي لأطراف العقد

 التقليديــة ً تطرقنــا ســابقا عــلى أن ضــابط الجنــسية في المنازعــات المتعلقــة بــالعقود-٢

تعارضـه مـع مبـدأ قـوة نفـاذ الأحكـام : يواجه بعض الانتقادات، ومـن أهـم هـذه الانتقـادات

القضائية، وذلك لأن ضابط الجنـسية يـستند فقـط عـلى جنـسية المـدعى عليـه دون اشـتراط 

وجـود أي رابطـة أخــرى بـين الدولــة والنـزاع، فتظهــر الإشـكالية إن لم يكــن للمـدعى عليــه 

أو مال، مما ينتقص من قيمة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة لعـدم موطن في دولته، 

ً وفي منازعـات العقــود الالكترونيـة، يكـون هــذا التعـارض أكثـر وضــوحا؛ )١(.قابليتـه للنفـاذ

وذلــك بــسبب ســهولة التواصــل عــبر شــبكة الانترنــت، حيــث تتــيح لأي شــخص التواصــل 

 مـن يتمتـع بالجنـسية الـسعودية، ومتـوطن ًوالتعامل مع غيره من أي مكان في العالم، فمـثلا

في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بالتعاقد عـبر الانترنـت أثنـاء زيارتـه دولـة كنـدا، فـإن 

                                                        

فـؤاد :  رأي بعض الفقهـاء بخـصوص ضـابط الجنـسية بـشكل عـام والانتقـادات الموجهـة لـه، انظـر)١(

، الــدولي وآثــار الأحكــام الأجنبيــةتنــازع القــوانين والاختــصاص القــضائي ريــاض وســامية راشــد، 

 ٤٢٦، ص )م١٩٩٤دار النهضة العربية، : القاهرة(١ط



 )٢٣٦٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

رفعت دعوى ضده في المملكة وصدر حكم فيها، فإنـه غـير ممكـن تنفيـذ هـذا الحكـم في 

 .)١(المملكة

رة، إذ يعــد مـن أهــم صــور سـاهمت شــبكة الانترنـت عــلى الانفتــاح في مجـال التجــا-٣

العولمة، وساعد ذلك التجار والمؤسـسات التجاريـة عـلى ممارسـة نـشاطاتهم مـن خـلال 

ــداد  ــالم، دون الاعت ــشمل معظــم دول الع ــد ي ــع، وق ــاق واس ــة عــلى نط ــع الالكتروني المواق

ًبجنسية الأطراف المتعاقدة، وهذا ما يراه الفقهاء مظهـرا مـن مظـاهر الوحـدة التجاريـة بـين 

  )٢(.العالمدول 

ــق  ــيما يتعل ــسية ف ــابط الجن ــون إلى ض ــدم الرك ــول بع ــا الق ــه يمكنن ــدم، أرى بأن ــا تق ومم

ــى  ــرى، إذ أن حت ــضوابط الأخ ــلى ال ــتماد ع ــضل الاع ــة، ويف ــود الالكتروني ــات العق بمنازع

الاتفاقيات والتشريعات الدولية تجاهلت هـذا الـضابط ولم تتطـرق لـه، ولم تحـاول وضـع 

 .ان جنسيتهاأي نص يلزم المواقع ببي

وسار المنظم الـسعودي عـلى ذات الـنهج، إذ لم يوجـب عـلى المواقـع الإلكترونيـة بيـان 

ًجنــسيتها، بــل اكتفــى بإلزامــه ببيــان عنوانهــا، إذا فعاليــة هــذا الــضابط في منازعــات العقــود 

  )٣(. ًالإلكترونية قليلة، ولا يعتد به كثيرا كما هو الحال في العقود التقليدية

                                                        

 عبد الرسول الأسدي، علي عبد الستار، الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات )١(

 الإنـسانية، كلية التربيـة للعلـوم –، جامعة بابل مجلة العلوم الانسانيةدراسة مقارنة، : التجارة الالكترونية

 ١٥٩٣): م٢٠١٥(، ٤ ع٢٢مج

مرجـع  عبد الباسط محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، )٢(

  ١٦٦، ص سابق

 عـلى مـوفر الخدمـة ":من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، حيث نـصت عـلى)  فقرة أ٦( المادة )٣(

 اسـمه أو أي بيـان مميـز لـه، وعنوانـه، مـا لم يكـن -أ: ن البيانات الآتيـةالإفصاح في محله الإلكتروني ع

 ."ًمسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية



  
)٢٣٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
ع اام : ا  أو طا  

يعد ضابط الموطن من أهـم الـضوابط في مجـال الاختـصاص القـضائي الـدولي، حيـث 

بموجبه ينعقد الاختصاص لمحكم الدولة التي يتـوطن فيهـا المـدعى عليـه، وهـذا الـضابط 

ــة  ــيم الدول ــه وإقل ــدعى علي ــين الم ــصلة ب ــلى ال ــوم ع ــانوني، إذ يق ــصي وق ــابط شخ يعــد ض

 )١(.فيها، كما يعد ضابط عام، فلا يقتصر على نوع معين من المنازعاتالمتواجد 

ومفهــوم المــوطن كــما ســبق بيانــه، هــو المكــان الــذي يتواجــد فيــه الــشخص عــلى وجــه 

الاعتياد، وللموطن أو محل الإقامة دور فعال عـلى المـستوى الـداخلي، ويمتـد هـذا الـدور 

ًف تـصور فكـرة المـوطن داخليـا عنـه في على الصعيد الـدولي، إلا أن الفقهـاء يـرون اخـتلا

العلاقات الدولية الخاصة، إذ أنه يعبر عن الشخص بمكان معـين داخـل إقلـيم الدولـة عـلى 

المستوى الداخلي، بينما يعبر عن ارتباط الشخص بإقليم دولة معينة على الـصعيد الـدولي، 

الحاجـة لتحديـد متوطن في مـصر، دون ) سعودي الجنسية(ًفيكفي أن نقول مثلا أن محمد 

 )٢(.المدينة أو المكان بدقة

وتتعدد أنواع الموطن الـذي ينعقـد عـلى إثـره الاختـصاص القـضائي الـدولي، فـالموطن 

ــاء  ــة البق ــع ني ــاد م ــه الاعتي ــلى وج ــشخص ع ــه ال ــيم في ــذي يق ــان ال ــل في المك ــام يتمث الع

ارتـه أو والاستقرار، أما الموطن الخاص فيتمثل في المكان الذي يبـاشر فيـه الـشخص تج

 )٤(. والموطن المختار الذي يحدد كموطن بخصوص علاقة معينة)٣(حرفته،

                                                        
 مـع التأكيـد عــلى الاسـتثناء الـوارد في نظــام المرافعـات الـشرعية، وذلــك اسـتبعاد الـدعاوى العينيــة )١(

النظريـة العامـة في القـانون يظـة الـسيد الحـداد، حف: انظـر. المتعلقة بعقار موجود خارج إقلـيم المملكـة

 .٥٦، ص)م٢٠٠٩منشورات الحلبي، : بيروت (٢، جالقضائي الخاص الدولي

 ١٩٢، صمرجع سابق متولي عبد المؤمن المرسي، الوجيز في القانون الدولي الخاص، )٢(

ــة بــين القــضاء وا)٣( لتحكــيم عــبر  حــسام أســامة شــعبان، الاختــصاص بمنازعــات التجــارة الإلكتروني

 ٥٧، صمرجع سابقالانترنت، 

 ومفهوم الموطن المختار في مجال الاختـصاص القـضائي الـدولي يـدخل ضـمن معيـار الخـضوع )٤(

 .الاختياري



 )٢٣٦٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

وضابط الموطن ينطبق بحد سواء على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري عند نظـر 

المنازعــات، وتتعــدد المعــايير لبيــان مــوطن الــشخص الاعتبــاري في التــشريعات، ومعظــم 

 المكــان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارتــه القــوانين تــرى أن مــوطن الــشخص الاعتبــاري هــو

الرئيس، أو في مكان أي فرع من فروعها إذا كـان النـزاع متعلـق بهـذا الفـرع، وإذا كـان مقـر 

إدارة الشركة في الخارج، ولكنها تبـاشر أعمالهـا ونـشاطها داخـل الدولـة عـبر فـرع معـين، 

الـسعودي في نظـام  وقـد أخـذ بـذلك المـنظم )١(فيعد ذلك الفرع موطن للشركة في الدولـة،

المرافعات الشرعية، حيث بين أن الـدعاوى المتعلقـة بالـشركات والهيئـات وغيرهـا ترفـع 

 )٢(.في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها

مـن نظـام ) ٢٥(ًوكما ذكرنا آنفـا، فقـد أخـذ المـنظم الـسعودي بهـذا الـضابط في المـادة 

ــن الدرا ــضح م ــشرعية، ويت ــات ال ــابط المرافع ــق ض ــوانين تطب ــة الق ــة أن غالبي ــة المقارن س

، وكـذلك القـانون )٣(المـصريالمـشرع اختصاص محكمة موطن المـدعى عليـه، فأخـذ بـه 

 .)٤(الفرنسي

                                                        

مجلـة علـوم  أماني فـضل االله الطـاهر، الشخـصية المعنويـة للـشركة في نظـام الـشركات الـسعودي، )١(

 .٢٤٨، ص)هـ١٤٤٠(، ٧٤، العدد الشريعة والدراسات الإسلامية

 تقـام الـدعوى المتعلقـة بالـشركات أو ":مـن نظـام المرافعـات الـشرعية، نـصت عـلى) ٣٨( المادة )٢(

الجمعيات القائمـة أو التـي في دور التـصفية أو المؤسـسات الخاصـة في المحكمـة التـي يقـع في نطـاق 

ة، أو مـن الـشركة أو اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسس

الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعـضاء، أو مـن شريـك أو عـضو عـلى آخـر، ويجـوز رفـع 

الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الـشركة أو الجمعيـة أو المؤسـسة، وذلـك في 

 ".المسائل المتعلقة بهذا الفرع

 .م١٩٦٨ لسنة ١٣لمدنية والتجارية المصري رقم من قانون المرافعات ا) ٢٩( المادة )٣(

 . م٢٠١٦م والمعدل عام ١٨٠٤ القانون المدني الفرنسي لعام )٤(



  
)٢٣٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ــان  ــا يتحــدد بالمك ــة، إذ أن المــوطن هن ــضابط في العقــود التقليدي ــة هــذا ال وتظهــر أهمي

 فكرة سيادة الدولـة عـلى الحقيقي للمتعاقدين، وأهمية ضابط الموطن تتمثل في قيامه على

الأشــخاص الموجــودين في إقليمهــا، وكــذلك في تطبيــق القاعــدة العامــة التــي تقــضي بــأن 

الأصل براءة ذمة المدعى عليه، وأن أي مدعي بحـق عليـه أن يـسعى إلى المـدعى عليـه في 

محكمتـه، والتــي تكــون بـدورها أقــدر عــلى كفالـة الآثــار المترتبــة عـلى حكمهــا، وتنفيــذه، 

 )١(.ًز عن ضابط الجنسية بقوة نفاذ الأحكام الصادرة وفقا لهذا الضابطفيتمي

ــا  بالنــسبة للمنازعــات الالكترونيــة، بالتحديــد منازعــات العقــود الالكترونيــة، هــل يمكنن

تطبيق ضـابط المـوطن عليهـا؟ ومـا مـدى كفـاءة الـضابط في تحديـد المحكمـة المختـصة 

 بنظر النزاع؟ 

أو :   ا ط               دت از  إ  أو  
 وما  

يـرى الفقــه بأنـه لا إشــكالية في الأخــذ بـضابط مــوطن المــدعى عليـه أو محــل إقامتــه في 

منازعات العقود الالكترونيـة التـي تـبرم عـبر الانترنـت ولكنهـا تنفـذ خارجـه بـشكل مـادي، 

 لأنه لا يمكن بغير ذلـك ضـمان فهذه تتضمن بشكل قطعي موطن المشتري أو محل إقامته،

وصـول المعقـود عليـه إليــه، إنـما تظهـر الإشــكالية في العقـود التـي تــبرم وتنفـذ عـبر شــبكة 

الانترنت، بحيث يكون بحيث يكـون المعقـود عليـه شيء معنـوي لا مـادي، كـالبرامج التـي 

ف تحمل عبر الانترنت، أو المـصنفات الرقميـة، والإشـكالية هنـا تكمـن في صـعوبة الكـش

 يعبر عـن رابطـة -كما بينا-عن مكان أطراف العقد الإلكتروني، وذلك لأن ضابط الموطن 

بــين شــخص وإقلــيم دولــة معينــة، وهــذا الأمــر لا يتناســب مــع الطبيعــة الافتراضــية للعقــود 

ــوان  ــة لا تتــضمن عن ــة العقــود التــي تــبرم بالوســائل الإلكتروني الالكترونيــة، فنجــد أن غالبي

                                                        

 عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، )١(

 ..١٧٠، صمرجع سابق



 )٢٣٦٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ًه قـــد لا يكـــون حقيقيـــا أو دقيقـــا، ممـــا يـــصعب الجـــزم بمـــوطن المـــشتري، وإن تـــضمنت ً

 )١(.المشتري

ًولأهمية هذا الضابط في منازعات العقـود الالكترونيـة، خاصـة منازعـات عقـود التجـارة 

الإلكترونية، نجد أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي، سـاهمت بوضـع عـدة 

وني، وذلــك مــن خــلال القــانون النمــوذجي قواعــد لتحديــد مكــان أطــراف العقــد الإلكــتر

ّم، حيـث بـين أن مكـان الأطـراف في عقـد التجـارة ١٩٩٦للتجارة الإلكترونية الصادر عـام 

، وإذا تعــدد مقــر )ًســواء المنــشئ أو المرســل إليــه(الإلكترونيــة هــو مكــان الطــرف المعنــي 

 )٢(. حسب الحالالعمل، فيعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة، أو بمقر العمل الرئيسي

م، حيـث ٢٠٠٥بعد ذلك جاءت اتفاقية الخطابـات الالكترونيـة في العقـود الدوليـة لعـام 

افترضت أن المواقع الإلكترونية تقوم ببيان المكان الحقيقي لها عنـد اقـدامها عـلى التعاقـد 

عبر الانترنـت، كـما تبنـت هـذه الاتفاقيـة عنـد تعـدد مقـر العمـل معيـار المقـر الأوثـق صـلة 

 )٣(.العقد، وتكون هذه المهمة للقاضيب

ويلاحــظ أن كــلا الاتفــاقيتين قــد وضــعتا معــايير افتراضــية لتحديــد مكــان أطــراف العقــد 

ــل ومــوطن  ــد مقــر العم ــاضي لتحدي ــاج لتــدخل الق ــل المعــايير نحت ــتروني، وفي ك الالك

ضابط الأطراف، وهذا الأمر لا يقدم حلول واقعية وجديرة للإشـكاليات التـي يثيرهـا هـذا الـ

 . عند إعماله على منازعات العقود الإلكترونية

                                                        

 العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات  عبد الرسول الأسدي، علي عبد الستار، الضوابط)١(

 ١٥٨١- ١٥٨٠، ص مرجع سابقدراسة مقارنة، : التجارة الإلكترونية

 . من القانون النموذجي) ٤ فقرة ١٥( المادة )٢(

 .من الاتفاقية) ٤و ٣ و٢ و١ فقرة ٦ المادة )٣(



  
)٢٣٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ًوجاء المنظم السعودي موافقا للأسس التي اتبعتها الاتفاقيـات الدوليـة، حيـث حـدد مقـر 

 )١(:عمل مقدم الخدمة الإلكترونية، ووضحها كالتالي

بالنسبة للتاجر من داخل المملكة، فيكون موطنه المحـدد في الـسجل التجـاري، وإن  -

 .رس يقدم خدماته من الخارج، فيكون المكان المحدد في الموقع الإلكترونيكان مما

 .وإذا تعدد فروعه ومقر العمل، فيأخذ بمقر العمل الأوثق صلة بالعقد -

إذا كان الممارس شخص طبيعي، ولم يحدد مقر لعملـه، فيعتـبر مقـر عملـه هـو مقـر  -

 .إقامته المعتاد

ًم :      ا ط  لإ   دت از  إ  أو 
 وما  

يتضح مما سبق بيانه، أن الاستناد على ضابط موطن المـدعى عليـه في منازعـات العقـود 

الإلكترونية يكتنفـه العديـد مـن الـصعوبات، وذلـك للطبيعـة الخاصـة التـي يتمـز بهـا العقـد 

كـما أنـه باسـتقراء . عـاتالإلكتروني، وهـذه الـصعوبات تعيـق عمـل القـضاء لفـض المناز

القواعد المتعلقة بالضوابط الشخصية كالجنـسية والمـوطن، نجـد أن دورهـا فعـال بـشكل 

كبير في العقود التقليدية، ولكن تقل أهميتهـا في منازعـات العقـود الإلكترونيـة، لـذا أعتقـد 

يـة أن الرأي الـذي يقـرر أن الـضوابط الشخـصية لا تتناسـب مـع منازعـات العقـود الإلكترون

 )٢(.المبرمة عبر الانترنت أقرب للصواب

                                                        

 .من نظام التجارة الإلكترونية) ٣( المادة )١(

ــد، )٢( ــامة محم ــارة  حــسام أس ــات التج ــيم في منازع ــات التحك ــاكم وهيئ ــدولي للمح ــصاص ال الاخت

 ٧٨، ص)م٢٠٠٩دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية(، الإلكترونية

ويرى المؤلف بأن التاجر والمستخدم العادي لشبكة الانترنـت لم يعـد يهـتم بجنـسية أو مـوطن الـشركة 

 . لسعر المناسبالتي يتعامل معها، بقدر اهتمامه بالنوعية والجودة وا



 )٢٣٦٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ومــن الممكــن تــلافي إشــكاليات ضــابط المــوطن مــن خــلال وضــع قواعــد قانونيــة في 

ــا،  ــسيتها وموطنه ــان جن ــة ببي ــع الإلكتروني ــزام المواق ــلى إل ــنص ع ــة، ت ــشريعات الوطني الت

 )١(.ووضعها على الصفة الرئيسية للموقع

ع ااف : اطإرادة ا )رياع ا (  

يقرر معظم الفقه والقضاء الدور الفعال لإرادة الأطراف في مجال الاختـصاص القـضائي 

الــدولي، أي أن أطــراف النــزاع يتفقــوا عــلى قبــول ولايــة قــضاء دولــة معينــة، ولــو لم تكــن 

والخضوع الاختياري إما أن يكون بـشكل صريـح أي . ًمحاكمها مختصة أصلا بنظر النزاع

طرفين في العقد أو باتفاق لاحق بعد نـشوء النـزاع في عقـد الاختـصاص لمحـاكم باتفاق ال

ًدولة ما، وقد يكون ضمنيا، أي ترفع الدعوى من المدعي أمام قـضاء دولـة معينـة، ويحـضر 

 .)٢(المدعى عليه دون أن يطعن ويدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

مـن نظـام المرافعـات ) ٢٨(بط في المادة وكما بينا فقد أخذ المنظم السعودي بهذا الضا

الشرعية، وكذلك كثير من التشريعات والقوانين المقارنة أقرت بهذا الضابط، فقـد أخـذ بـه 

ً، فتكـون المحـاكم المـصرية مختـصة اسـتنادا ٣٢الــ قانون المرافعات المصري في مادتـه 

ًإلى إرادة الأطراف سواء كـان الاتفـاق صريحـا أو ضـمنيا، وكـذلك الأ ً مـر بالنـسبة للقـانون ً

الأردني، وعلى الرغم من أن القـانون الفرنـسي لم يـنص عـلى هـذا الـضابط إلا أن محكمـة 

 .)٣(النقض الفرنسية أكدت على شرعية شرط تحديد المحكمة المختصة

                                                        

 عبد الرسول عبدالرضا الأسدي، علي عبد الستار، الـضوابط العامـة للاختـصاص القـضائي الـدولي )١(

 ص١٥٨٣، مرجع سابقدراسة مقارنة، : في منازعات التجارة الإلكترونية

 خالد الأحمد، مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية، )٢(

 ١٨٧، ص رجع سابقم

م، وذلـك في ١٩٣٠ وأكد القضاء الفرنسي على شرعية شرط تحديد المحكمة المختـصة منـذ عـام )٣(

، حيـث اتفـق تـاجران فرنـسيان في عقـد بيـع عـلى أن تكـون المحـاكم الإنجليزيـة هــي Mardeleقـضية 



  
)٢٣٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ً التشريعات الدولية أيضا أكدت على هـذا الـضابط، فقـد قـضت القواعـد الأوروبيـة إنبل 

تي تعنى بالاختصاص القـضائي والاعـتراف وتنفيـذ الأحكـام في م، وال٢٠٠١ لسنة ٤٤رقم 

ـــ  ــة، في مادتهــا ال ــة والتجاري ــصاص ٣٢المــسائل المدني ــد الاخت ــن تحدي ــه مــن الممك  بأن

مــن اتفاقيــة لاهــاي عــلى هــذا ) ١٧(كــما نــصت المــادة . ًالقــضائي وفقــا لاتفــاق الأطــراف

الاتفـاق عـلى اختـصاص قـضاء الضابط، حيث بينت بأن لأطراف النزاع الحرية الكاملة في 

 )١(.معين

كل ما ذكر يبين أهمية هذا الضابط في مجـال الاختـصاص القـضائي الـدولي، والتـساؤل 

 هنا، هل يمكن تطبيقه على نزاعات العقود الالكترونية؟ 

د           : أوت از  ريع اا   مى إ
 وما  

ًفقه والقضاء والتشريعات أيضا لضابط الخضوع الاختيـاري، إلا أنهـم بالرغم من إقرار ال

ًاتجهوا إلى وضع عدة شروط وقيود حتى يـصح عقـد الاختـصاص القـضائي الـدولي وفقـا 

ًلهذا الضابط، وذلك تفاديا للتحايل والغش نحو القانون، وكفالـة الفاعليـة والقـوة للأحكـام 

 :)٢(الصادرة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي

                                                                                                                                               

ء فتـوح جمعـة، قواعـد صفا: انظر. المختصة بنظر النزاع فيما بينهم، حيث أقرت هذا الاتفاق فيما بينهم

، مرجـع سـابقالاختصاص القضائي الدولي للمنازعات الدولية المبرمة عبر شبكة المعلومات الدوليـة، 

 ١١٨ص 

 صفاء فتوح جمعة، قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمنازعـات الدوليـة المبرمـة عـبر شـبكة )١(

 ١١٩، ص مرجع سابقالمعلومات الدولية، 

 ٢٩٥ - ٢٩٤، صمرجع سابقالمرسي، الوجيز في القانون الدولي الخاص،  متولي عبد المؤمن )٢(



 )٢٣٧٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

وجود رابطة جدية بـين النـزاع والمحكمـة المتفـق عـلى منحهـا الاختـصاص، ويعـود  -١

 )١(إلا أن الفقه الحديث اكتفى بوجود مصلحة مـشروعة. تقدير وجود هذه الرابطة للمحكمة

 . للأطراف لمنح قضاء دولة الاختصاص في نظر النزاع

ذا الأمـر مفـترض في أن يكون النزاع متعلق بعلاقة قانونية يشوبها عنـصر أجنبـي، وهـ -٢

 . مجال الاختصاص القضائي الدولي

ًجالبا للاختصاص لا سالبا له) الخضوع الاختياري(أن يكون الاتفاق بين الطرفين  -٣ ً . 

ــاري عــلى  ــه لا يوجــد مــانع مــن تطبيــق ضــابط الخــضوع الاختي ــه، فإن ــم بيان ًوفقــا لمــا ت

ًالإلكترونيــة، فللأطــراف المتعاقــدين الكترونيــا الاتفــاق عــلى الخــضوع  منازعــات العقــود

ــزاع ناشــئ عــن العقــد الالكــتروني، عــلى أن تتــوافر القيــود  ــة لنظــر أي ن ــة معين لقــضاء دول

ًوالشروط التي سبق ذكرها، وأرى أن القوانين الداخلية وأيضا التشريعات الدوليـة سـاهمت 

 بالتعاقـد الالكـتروني، وذلـك مـن حيـث التأكـد بشكل كبير على حل أي إشكاليات متعلقـة

من وجود الرضا في هذه العقود في شروطـه وبنـوده، وفي كيفيـة الإثبـات، إذ لم يعـد هنـاك 

 . الإثباتاتفرق بين المستندات الورقية والالكترونية من حيث 

ًم : ومد ات از  ريع اا  لإ   

ً وفقـا للـشروط التـي تـنص -ً سواء بـشكل صريـح أو ضـمني –الخضوع الاختياري يعد 

كترونيـة، وأصـبح الاتجـاه عليها القانون الوطنيـة، مـن الـضوابط الفعالـة في التعاقـدات الال

الحديث يعترف بشروط الاختصاص القضائي التـي تـرد في العقـود الالكترونيـة في صـورة 

ًالضابط إلا أنه قد تواجهنـا إشـكالية في إعمالـه خـصوصا وعلى أهمية هذا . كتابة الكترونية

                                                        

ً والاكتفاء بوجود مصلحة مشروعة يظهر أثره بشكل كبير في عقود التجارة الالكترونية، فمثلا اتفـاق )١(

طرفين على منح الاختصاص لقـضاء دولـة تبـت في الـدعاوى بـشكل سريـع، ولـديها تـشريعات خاصـة 

ة، ولدى قضاتها خبرة في هذه المسائل، يعـد مـن المـصالح المـشروعة لـصحة هـذا بالتجارة الالكتروني

 . الضابط



  
)٢٣٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

في عقــود الاســتهلاك الدوليــة الالكترونيــة، حيــث يكــون المــستهلك الطــرف الــضعيف في 

ــستهلك  ــستطيع الم ــان لا ي ــد إذع ــتروني عق ــد الإلك ــون العق ــن أن يك ــن الممك ــد، وم العق

م ٢٠٠١كـسل لعـامالمفاوضة والمساومة في شروطه وبنوده، الأمر الذي جعـل تـشريع برو

ًيتصدى لهذه الإشـكالية حمايـة للمـستهلك، فجعـل شرط الاختـصاص القـضائي الـدولي 

-١: ًكقاعدة عامة باطلا، إلا في حالات استثنائية وذلك عند توفر إحدى الحـالتين التـاليتين

ًإذا كان الاتفاق معـاصرا لإبـرام العقـد محـل النـزاع، -٢ًإذا كان الاتفاق لاحقا على النزاع، 

ًتـم تـضمينه بنــدا يمـنح الاختــصاص لمحكمـة المـوطن المــشترك للمتعاقـدين إذا اتحــدا و

 )١(.ًموطنا

                                                        

 عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، )١(

 ٢٣٦-٢٣٣، صمرجع سابق



 )٢٣٧٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ما ا :  
  نومد ات از  هو اة ام   

  

   ن إا ا اوم: اع اول

ضــابط مكــان تنفيــذ الالتــزام مــن الــضوابط يعــد ضــابط مكــان إبــرام العقــد بالإضــافة إلى 

وقــد أخـذ المــنظم الـسعودي بهــذا . الموضـوعية الإقليميـة، إذ يحــددان بـإقليم دولــة معينـة

مـن نظـام المرافعــات الـشرعية، ونجـد أن القـوانين والتــشريعات ) ٢٦(الـضابط في المـادة 

ون الإمــاراتي  والقــان)١(ًالمقارنــة أيــضا أخــذت بهــذا الــضابط، فأخــذ بــه القــانون المــصري

ًوالقانون الفرنسي، إذ يلعب هـذا الـضابط دورا فعـالا في العقـود التقليديـة، لـسهولة تحديـد  ً

محل إبرام العقـد، بـل حتـى الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالاختـصاص القـضائي الـدولي 

 . م١٩٦٧أخذت بهذا الضابط، ومنها اتفاقية بروكسل لعام 

عقد في العقود التقليدية عـلى عـدد مـن النظريـات، وكـل ُويعتمد في تحديد مكان إبرام ال

نظريـة إعــلان القبـول، ونظريــة : مـشرع لـه توجهــه في الأخـذ بإحــدى هـذه النظريـات وهــي

ــة العلــم بــالقبول ــة تــسلم القبــول، ونظري فهــل يمكــن تطبيــق هــذه . تــصدير القبــول، ونظري

 ًلعقد بناء عليها؟ النظريات على العقود الالكترونية وبالتالي تحديد محل إبرام ا

أو : ومد اا  ا اإ     

يعد العقد الإلكتروني من العقود المبرمة عن بعد، والتي يطبق عليها أحكام انعقـاد العقـد 

بين غـائبين، ومـن المعـروف إن موقـف القـوانين الوطنيـة مـن تحديـد مكـان وزمـان انعقـاد 

لف باختلاف النظرية التي يعتنقها القانون الوطني، لذا سـنتطرق لهـذه العقد بين غائبين يخت

 :النظريات الأربعة ومدى إمكانية النظر لها من زاوية التعاقد الإلكتروني

                                                        

ــانون المرافعــات مــن ) ٢ فقــرة ٣٠(مــادة  )١( ــة ق  لــسنة ١٣م المــصري رقــالمدنيــة والتجاري

 .م١٩٦٨



  
)٢٣٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
وا ل: ان اإ م  

تفيد هذه النظرية بأن العقد ينعقد بمجرد إعـلان مـن وجـه إليـه الإيجـاب بـالقبول، وعليـه 

وبالتـالي . تران الإيجاب والقبـول، ولا يـشترط وصـول القبـول إلى علـم الموجـبيكون اق

يعد محل إبرام العقد هو المكان الذي أعلن فيه من وجه إليه الإيجاب عن إرادتـه بـالقبول، 

 . )١(وأخذ بهذه النظرية المشرع الأردني والمشرع اللبناني

ًلكترونية، خاصـة في عقـود التجـارة ويرى بعض الفقهاء فاعلية هذه النظرية في العقود الإ

الإلكترونية التـي تقتـضي الـسرعة كبقيـة المعـاملات التجاريـة، إذ ينعقـد العقـد الالكـتروني 

ــد  ــود العق ــذلك وج ــق ب ــول، ويتحق ــال القب ــل إرس ــى قب ــه حت ــل لقبول ــداع القاب ــرد إي بمج

 إثباتـه في الإلكتروني، لكن لم تسلم هذه النظرية من النقد، وذلك لكون القبول هنا يـصعب

ًحال إنكاره ممن أصدره، وتزيد صـعوبته في العقـود الإلكترونيـة لكونـه غـير مـدون خطيـا، 

كما أن العقد لتسري آثاره لابد أن يصل القبول لعلم الموجب، وفي العقود الإلكترونيـة قـد 

 )٢(.يعلن القابل قبوله لكن دون أن يعلم أحد بهذا القبول

ما ا :  ل ما  

بموجب هذه النظرية، لا يكفي لانعقـاد العقـد مجـرد الإعـلان عـن القبـول، بـل لابـد مـن 

ّتصديره، بالتالي يكون مكان إبرام العقـد الـذي صـدر فيـه التعبـير الإرادي بـالقبول، وخـرج  ُ

، وفي العقـود الإلكترونيـة يكـون في المكـان )٣(من سيطرة القابل وفي طريقه إلى الموجـب

                                                        

 .٦٦، ص)م٢٠٢٠دار الإجادة، : السعودية(١، طالوجيز في مصادر الالتزام عثمان بن طاهر طالبي، )١(

دار الحامـد : الأردن(١، طعقود التجـارة الالكترونيـة عقـد البيـع عـبر الانترنـت عمر خالد زريقات، )٢(

 ١٥٨-١٥٧، ص)٢٠١٧للنشر والتوزيع، 

 ٦٧، صمرجع سابقالوجيز في مصادر الالتزام،  عثمان بن طاهر طالبي، )٣(



 )٢٣٧٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

يه القابل بما يدل على قبولـه، وذلـك بالـضغط عـلى الـزر الـذي يـشير إلى القبـول الذي قام ف

 .)١(بقصد إرساله للموجب

وهذه النظرية لا تختلف عن سابقتها إلا باشتراط تـصدير القبـول، والـذي لم يزيـد العقـد 

 .  أي قيمة قانونية

قـه أن تمـام عمليـة وقد تم نقد هذه النظرية في العقود الإلكترونية، إذ يـرى جانـب مـن الف

القبــول عــبر الانترنــت يجعهــا معرضــة للمخــاطر، ومــن أهمهــا عــدم وصــول الرســالة إلى 

 )٢(.الموجب وقت إرسالها لأعطال فنية

ا ل: اا  م  

ًيتم العقد وفقا لهذه النظرية حين يـصل القبـول إلى الموجـب، أي عنـدما يتـسلم الرسـالة 

ًتطبيقـا عـلى العقـود الالكترونيـة كـما لـو دخلـت الرسـالة الإلكترونيـة المتضمنة للقبـول، و

صندوق البريد الالكتروني وتنتقد هذه النظريـة بـأن العـبرة بـالعلم الفعـلي بـالقبول مـن قبـل 

 .)٣(الشخص الطبيعي، وكون التسلم لا يعد سوى واقعة مادية ليست ذات قيمة قانونية

اا ا : ا ل م  
ًتقتضي هذه النظرية أن العقد لا يعد منعقدا إلا عند علم الموجب بـالقبول، فـلا يكفـي في 

العقــود الالكترونيــة وصــول الرســالة إلى البريــد الالكــتروني، بــل ينعقــد العقــد عنــد علــم 

                                                        

 عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، )١(

 .٣٠٠ صمرجع سابق،

ــة بــين القــضاء والتحكــيم عــبر )٢(  حــسام أســامة شــعبان، الاختــصاص بمنازعــات التجــارة الإلكتروني

 ١٠٤، ص مرجع سابقالانترنت، 

 ١٥٩، صمرجع سابق عمر خالد زريقات، عقود التجارة الالكترونية عقد البيع عبر الانترنت، )٣(



  
)٢٣٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

وقد تبنت هـذه النظريـة العديـد مـن التـشريعات العربيـة كالقـانون . الموجب برسالة القبول

 . )١(نون الإماراتي والقانون الكويتيالمصري والقا

يلاحـظ عنـد تحديـد مكـان إبـرام العقـد في العقـود الالكترونيـة، فلـم تخـرج التــشريعات 

الوطنيــة عــن المعمــول بــه في العقــود التقليديــة، إلا إنــه يجــدر بنــا إيــراد مــنهج الاتفاقيــات 

من اتفاقية دوليـة، ونفـصل الدولية في هذا الشأن، إذ ورد الاستناد إلى مكان الإبرام في أكثر 

 )٢(:في هذه الاتفاقيات لمعرفة المعايير التي تم الاستناد عليها

-      ومرة ا ذن امال( اوما (   ١٩٩٦ : تبنـى قـانون

 ما لم يتفق المنـشئ والمرسـل عـلى ":الأونسترال نظرية تسلم القبول، حيث نص على أنه

ل رسالة البيانات عنـدما تـدخل نظـام معلومـات لا يخـضع لـسيطرة خلاف ذلك،  يقع إرسا

في : ، كما أكد على أن تحديد وقـت اسـتلام البيانـات يكـون عـلى النحـو الآتي)٣("المنشئ

حال تعيين نظام معلومات من قبل المرسل إليه، يقع الاستلام وقت دخول رسـالة البيانـات 

سـتلام عنـد دخـول الرسـالة نظـام معلومـات للنظام المعين، وفي حال عدم التحديد يقع الا

 ولـــصعوبة تحديـــد المكـــان الحقيقـــي الفعـــلي لمقـــدم خـــدمات )٤(تـــابع للمرســـل إليـــه،

ًالمعلومات، والذي تسلم فيه القبول، قدم القانون حلا لذلك، وذلك من خـلال افـتراض أن  ّ

 )٥(.ُالرسالة سلمت في مقر عمل المرسل إليه

                                                        

 ٦٨، صمرجع سابق عثمان بن طاهر طالبي، الوجيز في مصادر الالتزام، )١(

 جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، طعبد الباس )٢(

 ٣٠٥- ٣٠٢ ص ،مرجع سابق

 .م١٩٩٦لعام ) الأونسترال(من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية ) ١٥/١( المادة )٣(

 م١٩٩٦ لعام) الأونسترال(من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية ) ١٥/٢( المادة )٤(

ات التي يمكن  وسارت عدد من القوانين على ما جاء به القانون النموذجي، وذلك للحد من المنازع)٥(

ــد الالكــتروني، ومــن هــذه القــوانين ــرام العق ــد مكــان إب ــسبب صــعوبة تحدي ــار ب ــارة : أن تث ــانون التج ق

 لـسنة ٢، وقانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات الالكترونيـة رقـم )٣/١٥(الالكترونية البحريني المادة 



 )٢٣٧٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

-  ورة اا  ا       وما ن ا٢٠٠٤: فرقـت 

إذا أرسـلت : قواعد غرفة التجارة في تحديد محل إبرام العقد بـين فرضـين، الفـرض الأول

الرسالة إلى مقدم خدمات المعلومات الـذي عينـه المرسـل إليـه، فهنـا يأخـذ بنظريـة تـسلم 

إرسـال :  الفرض الثـاني.القبول، وبمجرد دخولها نظام معلومات المرسل إليه انعقد العقد

الرسال إلى مقدم خدمات المعلومات غير الذي اختاره المرسل إليه، فهنـا لا تعـد الرسـالة 

  . استلمت إلا من وقت علم المرسل إليه بمضمونها، فأخذت هنا بنظرية العلم بالقبول

كـما افترضـت هــذه القواعـد أن مكــان العلـم بالرسـالة أو مكــان اسـتلامها هــو مقـر عمــل 

رسل إليه، لذا جاءت أحكامها لتلـزم أطـراف التعاقـد الإلكـتروني بوضـع بيانـات مهمـة الم

لتحديــد مقــر العمــل، كاســم المنــشأة الفعــلي، والموقــع الجغــرافي لهــا، وكيفيــة الاتــصال 

 )١(.بممثل المنشأة

-      ومت اا ٢٠٠٥ ا : اقتربت هذه الاتفاقية مـن نظريـة تـسلم

يث نصت على أن العقد ينعقد وقت استلام الخطـاب الالكـتروني، ويكـون هـذا القبول، ح

ًالخطاب قابلا لاستخراج عندما يصل إلى العنوان الالكتروني للمرسـل إليـه ولـو لم يعلـم 

  )٢(.بمضمونه

-   ا ا   : صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الـدولي التـابع لمنظمـة

ًي تعــد المملكــة عــضوا فيــه، بــشأن حكــم إجــراء العقــود بــآلات المــؤتمر الإســلامي، والتــ

                                                                                                                                               

ــواده ٢٠٠٢ ــة الأردني ر)٤ و٣/١٧(م في م ــاملات الالكتروني ــانون المع ــم ، وق ــام ٥٨ق م في ٢٠٠١ لع

 ).١٨(المادة 

ــة بــين القــضاء والتحكــيم عــبر )١(  حــسام أســامة شــعبان، الاختــصاص بمنازعــات التجــارة الإلكتروني

 ١٠٨، صمرجع سابقالانترنت، 

 . من الاتفاقية) ١٠/٢( المادة )٢(



  
)٢٣٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

حيث أكـد أن العقـد إنـما  هـ،١٤١٠الاتصال الحديثة، في دورته السادسة بجدة، في تاريخ 

  )١(.ينعقد عند علم الموجب بالقبول، وهذا تطبيق لنظرية العلم بالقبول

بـأن ) ١٣(يـة في مادتـه بالنسبة للنظام السعودي، فقد تعرض نظام المعاملات الإلكترونو

ــات لا تخــضع لــسيطرة  الــسجل الإلكــتروني يكــون قــد أرســل عنــدما يــدخل منظومــة بيان

المنشئ، ويتضح أن المنظم السعودي هنـا وافـق القـانون النمـوذجي بالأخـذ بنظريـة تـسلم 

  )٢(.القبول لانعقاد العقد الإلكتروني

ًم :ز  ا ان إ  لإ  ومد ات ا  

ًمــن الملاحــظ وفقــا للــسابق ذكــره، أن التــشريعات الوطنيــة وكــذلك الاتفاقيــات الدوليــة 

المتعلقة بالمعاملات الالكترونية أخذت بضابط مكان إبرام العقـد، ويمكننـا مـن خـلال مـا 

 : تم عرضه تقويم هذا الضابط في إعماله على منازعات العقود الإلكترونية

 أن مــنهج الاتفاقيــات الدوليــة وغالــب التــشريعات المتعلقــة بالمعــاملات يتــضح لنــا-١

الالكترونية أخذت بنظرية تسلم القبول، وهذه النظرية تكمن صعوبتها في منازعات العقـود 

الالكترونية بعدم التيقن من مكان تسلم القبـول، وذلـك لكونهـا تـتم عـبر الانترنـت، والـذي 

 . لجغرافيةمن طبيعته عدم التقيد بالحدود ا

ــات -٢ ــا للنظري ــتروني وفق ــد الإلك ــرام العق ــان إب ــد مك ــعوبة تحدي ــكالية ص ــور إش ً لظه

المذكورة، نجد أن الحل الذي قدمه قانون الأونسترال النموذجي وبقيـة التـشريعات يعتمـد 

على المنهج الافتراضي، وذلك بافتراض أن مكان تسلم القبول هو مقر عمل المرسل إليـه، 

                                                        

 في دورتـه  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حكم إجـراء العقـود بـآلات الاتـصال الحديثـة،)١(

، html.1789/ar/org.aifi-iifa://https: هــ، متـاح عـلى٢٣/٨/١٤١٠-١٧السادسة بجـدة، تـاريخ 

 .                                    م٢٤/١٢/٢٠٢٢: تاريخ الدخول

 ١٨٦، صمرجع سابقًودها وفقا للقانون السعودي،  دينا صالح، التجارة الإلكترونية وعق)٢(



 )٢٣٧٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

 لا يمثـل الواقـع، فيكـون تـسلم القبـول في مكـان مختلـف عـن مقـر عمـل وهذا المنهج قد

المرسل إليه، بالإضافة لما قد سبق ذكره في تقويم ضابط المـوطن، وصـعوبة تحديـد مقـر 

 .العمل في العقود الإلكترونية، والحاجة لتدخل القاضي في تحديد مقر العمل

، وذلـك بالاتفـاق بـشكل ًمن الممكن لأطـراف العقـد تجنـب هـذه الـصعوبات ابتـداء-٣

 وبالتــالي تــلافي )١(ًصريــح في بنــود العقــد عــلى المكــان الــذي يعــد مكانــا لإبــرام عقــدهم،

 . اللجوء إلى المنهج الافتراضي

مع اا : ا  ن   

أخــذ المــنظم الــسعودي بــضابط مكــان تنفيــذ العقــد في ضــوابط الاختــصاص القــضائي 

ة، حيـث تخـتص محـاكم المملكـة بنظـر المنازعـات التـي يكـون الدولي لمحاكمه الوطني

أحد طرفيها أجنبي وليس لـه محـل إقامـة عـام أو مختـار في المملكـة، إذا كـان العقـد ينفـذ 

ــة ــيم المملك ــلى إقل ــي ع ــلي أو جزئ ــشكل ك ــة . )٢(ب ــشريعات العربي ــال في الت ــذلك الح وك

 .  القضائي الدوليالمقارنة، فأخذت بهذا الضابط في القواعد العامة للاختصاص

ــه -بــشكل عــام-وتكمــن أهميــة هــذا الــضابط   في أنــه يحــدد المكــان الــذي تتجــسد في

الالتزامـات التعاقديــة، كـما أنــه يهـدف لتحقيــق مـصلحة الأطــراف، إذ أن تنفيـذ العقــد يعــد 

 . الغاية التي يسعى الأطراف لتحقيقها

إشـكالية، إذ يحـدد بالنطـاق وتحديد محل تنفيذ العقد في العقـود التقليديـة لا يـشوبه أي 

ًالجغــرافي الفعــلي الــذي ســيكون تــسليم المبيــع فيــه مــثلا، ولكــن تظهــر لنــا الإشــكالية في 

العقود الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنـت، والتـي يقـوم فيهـا المـشتري بتنفيـذ التزامـه 

                                                        

ــارة )١( ــات التج ــيم في منازع ــات التحك ــاكم وهيئ ــدولي للمح ــصاص ال ــد، الاخت ــامة محم  حــسام أس

  ١١٤، صمرجع سابقالإلكترونية، 

  .من نظام المرافعات الشرعية) أ/٢٦( المادة )٢(



  
)٢٣٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ل التنفيـذ في بأداء الثمن من خلال وسائل الدفع الالكترونية، فهل يمكننا تطبيق ضـابط محـ

 هذا النوع من العقود؟ وهل يتلاءم مع مفهوم وطبيعة العقود الالكترونية؟ 

أو :  ن ومد ات از  ا   

عقود تبرم وتنفذ عبر شـبكة : يقسم الفقه العقود الإلكترونية من حيث تنفيذها إلى قسمين

 . ترنت وتنفذ بشكل مادي خارجهالانترنت، وعقود تبرم على الان

بالنسبة للعقود التي تبرم وتنفذ عبر شـبكة الانترنـت، فـإن التـشريعات الوطنيـة خلـت مـن 

تحديد مفهوم مكان التنفيذ، ولم تـضع حلـول للإشـكاليات التـي تواجهنـا عنـد إعـمال هـذا 

لتـي جـاءت  ا، وكـذلك الحـال بالنـسبة للاتفاقيـات الدوليـة على العقود الإلكترونيةالضابط

  )١(.بأحكام تتناسب مع العقود التقليدية

ًوللتصدي للصعوبات التي تكمن في كون تنفيذ العقد عبر الانترنت كليا، الأمـر الـذي لا 

يمكننا من خلاله تحديد مكان التنفيذ بدقة، فيرى بعض الفقهاء بأنه يمكننا قياسه على عقـد 

ن تـسلم الأشـياء أو البـضائع، وبإعمالـه عـلى بيع البضائع، واعتبار مكان تنفيذ العقد هو مكا

العقود الإلكترونية، فيكون مكـان الحاسـوب المرسـل إليـه البرنـامج الـذي تـم تحميلـه، أو 

ويـرى الـبعض الآخـر أن الحـل . تلقى فيه أداء الخدمة، هو مكـان تنفيـذ العقـد الإلكـتروني

ـــأن مكـــان )٢()الأونـــسترال(الأمثـــل مـــا ورد في القـــانون النمـــوذجي  ـــذ في العقـــود ب التنفي

                                                        

م، في ١٩٩٩ الخـاص المنعقـد عـام  حيث يذهب الاتجاه السائد منذ مؤتمر لاهاي للقانون الـدولي)١(

، والعقـود التـي تنفـذ خـارج الـشبكة )بشكل إلكتروني(التفريق بين العقود المبرمة والمنفذة على الخط 

: انظـر. بشكل مادي، حيث تختص محاكم الدولة التي يكون فيها تسليم البضائع أو تـؤدى الخدمـة فيهـا

مجلـة  منازعـات عقـود التجـارة الإلكترونيـة، محمد الأيوبي، تنـازع الاختـصاص القـضائي الـدولي في

 ٦٧ - ٦٦ص ،)م٢٠٢١(، ١٠، ع استشراف للدراسات والأبحاث القانونية

 . م١٩٩٦لعام ) الأونسترال(من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ) ١٥( المادة )٢(



 )٢٣٨٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

واعتـبر جانـب . الإلكترونية سيكون مكان المنشأة الرئيـسية للبـائع، مكـان محـل المـشتري

ًآخر أن تحديد مكان تنفيذ العقـد يكـون وفقـا لاتفـاق الأطـراف وإرادتهـم، وبـذلك يتفـادوا 

 .)١(الإشكاليات المتعلقة بتحديد مكان التنفيذ 

ًنـت وتنفـذ خارجـه، كمـن يقـوم مـثلا باسـتيراد قطـع بالنسبة للعقود التي تـبرم عـبر الانترو

غيار سيارات عبر الانترنت من الصين، والمتفق على تسليمها في الرياض، فإن أخل البـائع 

ــاكم  ــام المح ــائع أم ــوى عــلى الب ــع دع ــسعودي رف ــان للمــستورد ال ــسليم ك ــه في الت بالتزام

لتـالي لا يوجـد أي إشـكالية السعودية، وذلك لكون إقليم المملكة هي محل تنفيذ العقد، با

ًفي هذا النوع مـن العقـود إذ أن المنتجـات ماديـة يـتم تـسليمها وفقـا للمكـان المتفـق عليـه، 

 )٢(.وضمن إقليم دولة محددة

ًم : ومد ات از  ا     

 بالنطـاق الجغـرافي يعد ضـابط محـل تنفيـذ العقـد مـن الـضوابط المكانيـة، أي المتعلقـة

الذي تم فيه تنفيذ العقد، ومن حيث إعمال هذا الضابط على منازعات العقـود الإلكترونيـة، 

نجــد بعــض الــصعوبات التــي تتمثــل أن ضــابط محــل تنفيــذ العقــد يــستمد قوتــه مــن فكــرة 

الجغرافيا المكانية، وهذا الأمر جعـل لـه دور فعـال في العقـود التقليديـة، ولكـن في مـسألة 

قود الالكترونية، التي تبرم وتنفذ عبر الانترنت، فإنه لا يتناسب مع طبيعتهـا التـي لا تتقيـد الع

كما أن وصول شبكة الانترنت لكل دول العـالم، جعلـت تحديـد مكـان . بالحدود المكانية

                                                                                                                                               

مقـر عمـل المنـشئ،  تعتبر رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقـع فيـه ": حيث نصت المادة على

 ."ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه

 صفاء فتوح جمعة، قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمنازعـات الدوليـة المبرمـة عـبر شـبكة )١(

 ٢٠١- ٢٠٠، صمرجع سابقالمعلومات الدولية، 

 رسالة ماجستير، عقود التجارة الإلكترونية،قواعد الاختصاص الدولي لفض منازعات  تناح البشير، )٢(

 ٥٤، ص)م٢٠٢٠( جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق العلوم السياسية، الجزائر، 



  
)٢٣٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ًالتنفيذ صعبا للغاية، إذ لا يـشترط دخـول الـشبكة مـن مكـان بعينـه، بـل يمكـن الـدخول لهـا 

 . )١(من أي مكان في العالموتنفيذ العقد 

لــذا أرى أن الــضوابط المكانيــة في موضــوع منازعــات العقــود الإلكترونيــة لا تخلــو مــن 

ًالصعوبات، فنجد أنها تفقد قدرا من أهميتها وقوتها في هـذه النزاعـات، بـل حتـى القـضاء 

بدأ يبحث عن معايير أكثـر جـدوى وأقـل صـعوبة، وذلـك لأن الاعـتماد عـلى ضـابط محـل 

ولتجـاوز هــذه . نفيـذ يحتـاج تـدخل القــضاء ليحـدد مكـان التنفيـذ في العقــد الالكـترونيالت

الصعوبة يجب على أطـراف العقـد الاتفـاق بـشكل صريـح وواضـح عـلى تحديـد المكـان 

 )٢(.الذي يتم فيه التنفيذ الإلكتروني للعقد

                                                        

 عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية، )١(

 ٣١٨-٣١٧، صمرجع سابق

ختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية،  عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الا)٢(

 ٣١٨-٣١٧، صمرجع سابق



 )٢٣٨٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ا ا :  
 ومد ات از  لا     

، فـإن النظـام الـسعودي أخـذ بـضابط محـل المـال، فـإن كـان ثانيّكما بينا في المبحث ال

 المرفوعة بشأنه الـدعوى يقـع في إقلـيم المملكـة العربيـة - أو منقول)١( عقار سواء–المال 

 . السعودية، فإن هذا النزاع يدخل ضمن اختصاص محاكمها

الأجنبية، فأخذ بـه المـشرع المـصري، وهذا الضابط نجده في القوانين المقارنة العربية و

والأخذ بهذا الـضابط لـه مبرراتـه، حيـث . ، والفرنسي، غيرها الكثير)٢(والإماراتي، والأردني

 محاكم الدولة التي يقع على إقليمهـا العقـار هـي أقـدر مـن غيرهـا عـلى الفـصل في هـذه إن

نـة والخـبرة، كـما أنهـا ًالمنازعات، وذلك لسهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة نظامـا كالمعاي

 .)٣(تكفل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها والمتعلقة بهذا المال

وفي هذا المطلب سنطبق ضابط محل المال على منازعـات العقـود الالكترونيـة، وذلـك 

من خـلال توضـيح مفهـوم المـال في العقـود الالكترونيـة وإمكانيـة تطبيـق هـذا الـضابط في 

 :وتقويم الضابط في الفرع الثانيالفرع الأول، 

                                                        

 مع التأكيد على أن أي دعوى عينية لعقار يقع في إقليم المملكة فإن لمحاكم المملكـة الاختـصاص )١(

) ٢٨(و) ٢٥(و ) ٢٤(ًوذلـك وفقـا للمـواد . المطلق لنظرها، ولا يقبل تنفيذ أي حكم أجنبي صادر بـشأنه

 . من نظام المرافعات الشرعية

ــادة  )٢( ــرة ٢٨(الم ــم ) ٢ فق ــة الأردني رق ــاكمات المدني ــول المح ــانون أص ــن ق ــام ) ٢٤(م م ١٩٨٨ع

 .م٢٠٠٦والمعدل عام 

دار : القـاهرة(١، طالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكـام الأجنبيـة جمال محمود الكردي، )٣(

 .١٩، ص)م٢٠٠١النهضة العربية، 



  
)٢٣٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
  ال  زت اد اوم : اع اول

مع دخول التكنولوجيا بـدأت المفـاهيم التـي اعتـدنا عليهـا في التغـير، ومـن ذلـك مفهـوم 

ــق ضــابط محــل المــال عــلى  ــات في تطبي ــتج عنهــا بعــض العقب المــال، وهــذه التغــيرات ن

ونعرف بالمعنى التقليدي أن المال يقسم إلى منقول وعقـار، . ونيةمنازعات العقود الالكتر

إن كان محل النزاع في العقود الالكترونية منقول فهل يمكن تطبيق هذا الـضابط؟ وإن كـان 

محل النـزاع في العقـود الالكترونيـة هـل سـنجد صـعوبات في تطبيـق ضـابط محـل المـال 

 لاختصاص المحكمة الوطنية؟ 

ل : أوا  

 كـل شيء قابـل للحركـة سـواء أكانـت الحركـة ذاتيـة أو بقـوة دفـع "يعرف المنقـول بأنـه

 . ، وينقسم إلى منقول مادي ومنقول معنوي)١("خارجية 

ـــه، فـــالمنقول المـــادي  ـــالنظر إلى طبيعت ـــد موقـــع المنقـــول ب وتتفـــاوت صـــعوبة تحدي

عـلى العقـود المحسوس في الغالب لا نجد صعوبة في تحديد موقعه، وهذا الحكم ينطبـق 

ًالتقليديــة والعقــود الالكترونيــة، إذ أن المنقــولات الماديــة يــتم تــسليمها يــدويا ولــيس عــبر 

على خلاف المنقولات المعنوية كالمؤلفـات الرقميـة، والتـصاميم الالكترونيـة، . الانترنت

يمكـن والبرامج، والعناوين الالكترونية وغيرها، والتي لا تتطلب أي التقاء أو مناولة، وإنـما 

 . )٢(تحميلها على جهاز المشتري، وبذلك قد يتعذر تحديد موقعها لطبيعتها الافتراضية

ـــضاء  ـــا في الف ـــتم حمايته ـــف ي ـــة، وكي ـــة الفكري ـــوي بالملكي ـــول المعن ـــرتبط المنق وي

الالكتروني، كالمحلات التجارية، فهـي بمفهومهـا التقليـدي يكـون موقعهـا بالـضرورة في 

                                                        

الـشقري، : جـدة(٢، طًالحقـوق العينيـة وفقـا للأنظمـة الـسعودية والفقـه الإسـلاميل العساف،  فيص)١(

 .٢١، ص)م٢٠٢٠

 صفاء فتوح جمعة، قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمنازعـات الدوليـة المبرمـة عـبر شـبكة )٢(

 .٢٠٦، صمرجع سابقالمعلومات الدولية، 



 )٢٣٨٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

مـة هـذه الدولـة، وبتطـور هـذا المفهـوم ودخـول التقنيـة إقليم دولـة معـين، وتخـضع لمحك

عليه، أصبح لدينا ما يعـرف بالمتـاجر الالكترونيـة، إلا أن الفقهـاء يـرون أن دخـول المحـل 

التجاري عالم الانترنت وتحوله إلى متجـر الكـتروني لا يغـير مـن إمكانيـة تحديـد موقعـه، 

تــسجيل في دولـة مــن الــدول، وذلـك لأن أي متجــر الكـتروني لابــد أن يخــضع لإجـراءات 

ُوبالتالي يسهل هذا الأمر إمكانية تحديد موقع المال
)١(. 

ًولـدينا أيـضا المؤلفـات والمـصنفات الالكترونيـة، فيقـوم الكتـاب بالتـأليف والنـشر عــبر 

ّالانترنــت، ويــتم تــداول المؤلــف عــبر الــدول بــسهولة، بالــشكل الــذي قــد يــصعب تحديــد  ُ

اع ناشئ عنه، فمن الحلـول المقترحـة أن تكـون المحكمـة المحكمة المختصة بنظر أي نز

ُالمختصة هي محكمـة الدولـة التـي أصـدر منهـا المؤلـف الرقمـي، أو أن تخـتص محكمـة 

ُالمشتري للمؤلف الرقمي
)٢(. 

والمذكور أعلاه أمثلة على المنقولات المعنوية في الفـضاء الالكـتروني، والتـي تغـيرت 

ــا أدى إلى صــعو ــاهيم، مم ــا المف ــن فيه ــوع م ــذا الن ــلى ه ــال ع ــل الم ــابط مح ــق ض بة تطبي

المنازعات، بالرغم من كون ضابط محـل المـال مـن أكثـر ضـوابط الاختـصاص القـضائي 

ًالدولي تطبيقا وانتشارا ً . 

  مً ار 
، وهـذا هـو " كـل مـال ثابـت في حيـزه لا يمكـن نقلـه منـه دون تلـف "يعرف العقار بأنه 

 منقــولات خصــصت لخدمــة عقــار معــين، فتــسمى العقــار تعريــف العقــار بطبيعتــه، وهنــاك

 )٣(.بالتخصيص

                                                        

، مجلة البحوث القانونية والاقتـصاديةتجارة الالكترونية،  حسين عبده الماحي، نظرات قانونية في ال)١(

 .٣٠٥، ص )م٢٠٠٢( ابريل ٣١جامعة المنصورة، العدد -كلية الحقوق 

 صفاء فتوح جمعة، قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمنازعـات الدوليـة المبرمـة عـبر شـبكة )٢(

 .٢٠٨، صمرجع سابقالمعلومات الدولية، 

  ١٣، صمرجع سابقًوق العينية وفقا للأنظمة السعودية والفقه الإسلامي،  فيصل العساف، الحق)٣(



  
)٢٣٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ونستنتج من التعريف أعلاه أن العقار بطبيعته لابد من توافر صـفتين رأسـيتين فيـه، وهمـا 

المادية والاستمرارية، بالتالي لم يتغير مفهوم العقار مع دخـول التقنيـة، ولا يمكـن أن نقـرر 

ًن تحققه عبر الانترنت، لذا أحكامه هي ذاتها سواء كـان أن مفهوم العقار بطبيعته من الممك

ًالعقــد تقليــديا أو الكترونيــا  هــي منقــولات في أصــلها، وفي )١(أمــا العقــارات بالتخــصيص. ً

الواقــع هــي تابعــة للعقــار، بالتــالي لا مــانع مــن انــصراف ضــابط موقــع المــال للعقــار 

 )٢(.عقاربالتخصيص وإن كان منقول افتراضي، وينطبق عليه موقع ال

مع اا : ومد ات از  لا     

هناك إجماع بين التشريعات والقضاء بالأخذ بضابط محل المال، وذلـك لمبرراتـه التـي 

تعد سيادة الدولة على إقليمهـا عـلى رأسـها، لكـن عنـدما يتعلـق الأمـر بـالعقود الالكترونيـة 

هـــر بعـــض الـــصعوبات في تحديـــد موقـــع المـــال، كـــالعقود وفـــضاء الانترنـــت، تبـــدأ تظ

الالكترونية المتعلقـة بـشراء الأسـهم، أو خدمـة معينـة، إذ أن المواقـع الالكترونيـة هنـا هـي 

 )٣(.ًمجلس العقد، وقد تكون هي أيضا محل المال في المنقولات المعنوية

وابط غـير المجديـة ففاعلية هذا الضابط تقل في مجال العقود الإلكترونية، ويعد من الـض

 . ًفي العقود التي تبرم وتنفذ كليا عبر الانترنت، ويكون محلها منقولات معنوية

  
  
  
  

                                                        

 .التخصيص الفعلي-٢ شرط اتحاد المالك، -١:  شروط العقار بالتخصيص)١(

 صفاء فتوح جمعة، قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمنازعـات الدوليـة المبرمـة عـبر شـبكة )٢(

 ٢١٠، صمرجع سابقالمعلومات الدولية، 

مجلـة عبد السلام الإدريسي، الاختصاص القضائي الـدولي في منازعـات المعـاملات الالكترونيـة،  )٣(

 ١٤٩، ص)م٢٠١٨( ، ٣٧، دار السلام للطباعة والنشر، عالقانون المغربي



 )٢٣٨٦(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ا :  

 بعنــوان ضــوابط الاختــصاص القــضائي البحــث هــذاتــم بحمــد االله وتوفيقــه الانتهــاء مــن 

ا الدولي في نظر منازعات العقـود الإلكترونيـة في النظـام الـسعودي، حيـث عرضـنا في هـذ

ــث ــصاص البح ــضوابط الاخت ــا ل ــم تطرقن ــه، وث ــايير دوليت ــتروني ومع ــد الإلك ــوم العق  مفه

ّالقــضائي الــدولي في منازعــات العقــود الإلكترونيــة، والــذي بينــا فيــه الأحكــام العامــة 

ــما فيهــا المــنظم الــسعودي لم  للاختــصاص القــضائي الــدولي، وأن التــشريعات الوطنيــة ب

وابط تتناسب مع طبيعتها، إنما تطبق عليهـا القواعـد يخص منازعات العقود الإلكترونية بض

العامــة للاختــصاص القــضائي الــدولي، فــتم إعــمال هــذه الــضوابط عــلى منازعــات العقــود 

الإلكترونية، وخلصنا لوجود بعـض الـصعوبات والإشـكاليات التـي تعـترض تطبيقهـا عـلى 

 . هذا النوع من المنازعات

 : ئج والتوصيات تتمثل في الآتي توصلنا لعدد من النتاالبحثوفي نهاية 

أو :ا:  

إن العقد الالكتروني لا يختلف في مفهومه وتكوينه عن العقـد التقليـدي، إنـما يتميـز  -١

ــه ــرف بأن ــا، ويع ــد به ــي ينعق ــيلة الت ــول : ّبالوس ــتروني والقب ــاب الإلك ــي إرادتي الإيج تلاق

ناهـا الفقهـاء في تحديـد دوليـة تعددت المعـايير التـي تبوالالكتروني عبر وسيلة إلكترونية، 

العقــد الإلكـــتروني، ويــرجح الفقـــه الحــديث المعيـــار القــانوني، بحيـــث يكــون العقـــد 

ًالإلكتروني متضمنا عنصرا أجنبيا، ويكون هذا العنصر مؤثرا في العلاقة التعاقدية ً ً ً. 

إن الاختـصاص القـضائي الـدولي يبـين الحـالات التـي تخـتص فيهـا محـاكم الدولــة  -٢

ًنازعات المتضمنة عنصر أجنبي، وذلك وفقـا لـضوابط يـضعها المـشرع الـداخلي، بنظر الم

ًوقــد أفــرد المــنظم الــسعودي فــصلا في نظــام المرافعــات الــشرعية للاختــصاص القــضائي 

 . وتعد هذه الضوابط بمثابة القواعد العامة للاختصاص الدولي. الدولي



  
)٢٣٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

ود الإلكترونيـة، لـذا لا يوجد قواعد اختصاص قـضائي دولي خاصـة لمنازعـات العقـ -٣

جـرى الفقهــاء عــلى إعـمال الــضوابط العامــة عـلى هــذا النــوع مـن المنازعــات بــالرغم مــن 

اختلاف طبيعته وتميزها، إذ أنها تلغي فكرة الإقلـيم والحـدود، وتكـون عـبر شـبكة عالميـة 

مفتوحـة، وبــالرغم مـن التحــديات التــي تخلقهـا الــضوابط العامــة التقليديـة عــلى منازعــات 

ــو ــض العق ــا في بع ــتماد عليه ــن الاع ــه يمك ــتنا بأن ــن دراس ــضح م ــه يت ــة، إلا أن د الإلكتروني

 .الحالات، كالعقود الالكترونية التي تنفذ بشكل مادي

اهتم المنظم السعودي في بعض الضوابط العامة في مجال المعـاملات الإلكترونيـة،  -٤

المـذكور في قع فبين المعايير المعتمدة لتحديد موطن مقـدم الخدمـة، حيـث يكـون بـالمو

 في موقعــه الإلكــتروني بالنــسبة للــشخص المعنــوي، ومحــل ســجله التجــاري أو المحــدد

كـما سـاهم نظـام المعـاملات الإلكترونيــة في . الإقامـة المعتـاد بالنـسبة للـشخص الطبيعـي

ًتحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني، حيث تبنى نظرية تسلم القبـول موافقـا بـذلك القـانون 

 .لتجارة الإلكترونية وبعض الاتفاقيات الدولية الأخرىالنموذجي ل

ــرة  -٥ ــا فك ــب عليه ــة، يغل ــة والتقليدي ــدولي العام ــضائي ال ــصاص الق ــوابط الاخت إن ض

الإقليميــة، والتــي لا تتناســب مــع خــصوصية العقــود الإلكترونيــة، وبــالرغم مــن المــساعي 

بط المـوطن أو ضـابط ًالدولية والفقهية لتحديد فكرة المكان عـبر الانترنـت، سـواء في ضـا

ــا صــعوبات  ــال، إلا أنــه تواجهن ــع الم ــابط مكــان موق ــذه، أو ض ــرام العقــد وتنفي ــان إب مك

وإشكاليات كثيرة في إعمالها على العقود الإلكترونية، بالتالي نجـد أن هـذه الـضوابط غـير 

 .كافية لتتماشى مع منازعات العقود الإلكترونية

لأكثـر فاعليـة عـلى منازعـات العقـود يعد ضـابط الخـضوع الاختيـاري هـو الـضابط ا -٦

ــا  ــا فبه ــون طرف ــي يك ــة الت ــود الإلكتروني ــكالية في العق ــسبب إش ــه ي ــلى أن ــة، وع ًالإلكتروني

المــستهلك، فحرصــت بعــض التــشريعات عــلى اســتبعاده في عقــود الاســتهلاك، والــبعض 



 )٢٣٨٨(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

والمـنظم الـسعودي لم يتطـرق للخـضوع الاختيـاري . الآخر قيده بقيـود وضـوابط لـصحته

ــون والق ــذي يك ــتروني ال ــد الإلك ــستهلك، إلا أن العق ــة للم ــه حماي ــرد علي ــد ت ــي ق ــود الت ًي

ًالمستهلك طرفا فيه، يخضع للقواعد العامة للعقود، وباعتباره عقد إذعان، فـإن للقـاضي أن 

 .يتدخل لتعديل العقد إذا كان شرط الاختصاص فيه تعسف تجاه المستهلك

ًم :تا:  

ــدولي نــوصي المــنظم الــسعودي -١  بــضرورة وضــع ضــوابط للاختــصاص القــضائي ال

تتناسب مع طبيعة العقود الإلكترونية، خاصة ما يتعلق منها بحماية المـستهلك، والاسـتفادة 

 . من التشريعات الدولية في هذا المجال

ــلى التفاصــيل  -٢ ــاق في العقــد ع ــد الإلكــتروني إلى ضرورة الاتف ــدعو أطــراف العق ن

، وذلك لتفادي الإشكاليات التي قد تـواجههم عنـد تحديـد المتعلقة بالاختصاص القضائي

 .المحكمة المختصة

نـدعو المـنظم الـسعودي للتعـاون مـع لجنـة القـانون التجـاري الـدولي التابعـة للأمــم  -٣

ـــسوية  المتحـــدة، والمـــنظمات الدوليـــة ذات العلاقـــة، للوصـــول لأفـــضل المعـــايير في ت

 .المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية

 الــدول والمـنظمات الدوليــة ذات العلاقــة بالعمـل عــلى توحيـد الحلــول، فــيما نـدعو -٤

يتعلـق بــضوابط الاختــصاص القـضائي الــدولي في منازعــات العقـود الإلكترونيــة الدوليــة، 

والوصـــول إلى اتفاقيـــات دوليـــة ذات طـــابع موحـــد، ومنـــسجمة مـــع أغلـــب التـــشريعات 

 . زيادة الاقتصاد العالميالمختلفة، مما يزيد من التعاملات الإلكترونية و

نأمل من الباحثين تناول موضوع الاختصاص القـضائي الـدولي في منازعـات العقـود  -٥

ــول  ــة، واقــتراح حل ــرة، وعــدم التوقــف عــلى النــصوص الحالي ــة باستفاضــة وكث الإلكتروني

 .متجددة متناسبة مع الطبيعة المعاصرة والحديثة للعقود الإلكترونية



  
)٢٣٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 
اا:  

  

ا مارمت اوا د:  
-دا ما :  

  ـــم ـــوم الملكـــي رق ـــصادر بالمرس ـــة ال ـــاريخ ) م/١٨(نظـــام المعـــاملات الالكتروني بت

 .هـ٨/٣/١٤٢٨

  ـــــصادر بالمرســـــوم الملكـــــي ـــــة ال ـــــاريخ ) ١٢٦/م (نظـــــام التجـــــارة الالكتروني بت

 هـ٧/١١/١٤٤٠

  ــــم ــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رق ــــشرعية ال ــــات ال ــــاريخ ) ١/م(نظــــام المرافع وت

وتــــاريخ ) ٣٩٩٣٣(هـــــ، ولائحتــــه التنفيذيــــة الــــصادرة بقــــرار رقــــم ٢٢/١/١٤٣٥

 .هـ ١٩/٥/١٤٣٥

  هـ١٤٤٣/ ٦/٨بتاريخ ) ٧٣/م(نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي. 

   :اات ا و-

  وتعديلاته١٩٧٥ سبتمبر سنة ٢٦ مؤرخ ٥٨-٧٥القانون المدني الجزائري أمر .  

  م٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم. 

  م٢٠٠٢قانون التجارة الالكترونية البحريني الصادر عام 

  م١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم. 

  م والمتعلــق بالمعــاملات والتجــارة الالكترونيــة لإمــارة ٢٠٠٢لــسنة  ) ٢(القــانون رقــم

 .دبي

 م والمتعلـق بالمعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة ٢٠٠٦لـسنة ) ١(ون الاتحادي رقم القان

 .لدولة الإمارات

  م١٣١/٢٠١٦(م والمعدل بمرسوم رقم ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي الصادر عام( 



 )٢٣٩٠(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

  ــم ــة الأردني رق ــاكمات المدني ــول المح ــانون أص ــام ) ٢٤(ق ــام ١٩٨٨ع ــدل ع م والمع

 .م٢٠٠٦

-وت اا: 

 نون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الـصادر عـن الأمـم المتحـدة عـام قا

 م١٩٩٦

  ــــم ــــه الأوروبي رق ــــق بحمايــــة ١٩٩٧-٥-٢٠ الــــصادر في ٩٧-٠٧التوجي م المتعل

 .المستهلك في العقود المبرمة عن بعد

  م١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام. 

 تعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعـام اتفاقية الأمم المتحدة الم

 .م٢٠٠٥

  م، المتعلقـة بالاختـصاص القـضائي والاعـتراف ٢٠٠١ لـسنة ٤٤القواعد الأوروبية رقم

 .وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية

  م٢٠٠٤قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الالكتروني لعام. 

 م بين سوق الـدول الأوروبيـة المـشتركة ١٩٦٨ سبتمبر لعام ٢٧ بروكسل المبرمة اتفاقية

والمتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المـسائل المدنيـة 

 .والتجارية

  م، ودخـل حيـز النفـاذ في أغلبيـة دول ٢٠٠١ ديسمبر ٢٢تشريع بروكسل الصادر بتاريخ

 .م٢٠٠٢ مارس ١ الاتحاد الأوروبي بتاريخ

ا:  

  المفيـد في التعاقـد والاثبـات ، )م٢٠١٩(الشمري، نايف ومحمـد، عبـد الباسـط جاسـم

 منشورات الحلبي الحقوقية: ، لبنانبالوسائل الالكترونية المعاصرة



  
)٢٣٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

  دار الفكــر :  القــاهرة٢، طإبــرام العقــد الالكــتروني، )م٢٠١١(إبــراهيم، خالــد ممــدوح

 .الجامعي

  المملكـة ًالتجارة الالكترونية وعقودها وفقا للقـانون الـسعودي، )م٢٠٢١(صالح، دينا ،

 .مكتبة المتنبي: العربية السعودية

  تنـــازع الاختـــصاص القـــضائي الـــدولي في ، )م٢٠١٤(محمـــد، عبـــد الباســـط جاســـم

 . منشورات الحلبي الحقوقية: ، لبنان١، طالتعاملات التجارية الالكترونية

  ــامة ــسام أس ــعبان، ح ــين ، )م٢٠١٩(ش ــة ب ــارة الإلكتروني ــات التج ــصاص بمنازع الاخت

ــيم عــبر الانترنــت، ــضاء الــوطني والتحك ــكن(١ طالق دار الفكــر الجــامعي، : دريةالإس

 .)م٢٠١٩

  ــادر ــزام ، )م٢٠٢٠(الفــار عبــد الق ــانون –مــصادر الالت  مــصادر الحــق الشخــصي في الق

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، الأردن١١، طالمدني

  مـــصادر الالتـــزام في ضـــوء الفقـــه الإســـلامي والأنظمـــة ، )م٢٠٢٢(بلحـــاج، العـــربي

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، الأردن٣، طالسعودية

  ١ مجلـد التوضيحات المرعية لنظـام المرافعـات الـشرعية،، )م٢٠١٩(الجبرين، نبيل ،

 .دار التدمرية: ، الرياض٣ط

  ١، مجلـدفعـات الـشرعيةالكاشـف في شرح نظـام المرا، )م٢٠١٩(آل خنين، عبـد االله ،

 .مكتبة الرشد: ، الرياض٧ط

  ١، طالقـانون الـدولي الخـاص، )م٢٠١٦(سليمان، هيثم مصطفى، والقيـشي، سـلطان ،

 .مكتبة المتنبي: الدمام

  مطبعـة : ، الريـاض١، طالقانون الـدولي الخـاص الـسعودي، )م٢٠٢٠(البجاوي، عماد

 .الحميضي



 )٢٣٩٢(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

  الريـاض١، ط الخـاص الـسعوديالقـانون الـدولي، )م٢٠١٨(محمد، هدى مجـدي ، :

 .دار الكتاب الجامعي

  القـانون الـدولي ، )م٢٠٢٠(سلامة، أحمـد عبـد الكـريم، وعبـد الكـريم، إسـلام أحمـد

 مكتبة الرشد،: ، الرياض٢، طالخاص السعودي دراسة تأصيلية مقارنة

  أصـــول المرافعــات الـــشرعية في النظــام القـــضائي ، )م٢٠١٧(عــوض، هـــشام موفــق

 .مكتبة الشقري: ، الرياض٢ط، السعودي

  ،دار : ، الريـاض٢، طالوجيز في القـانون الـدولي الخـاصالمرسي، متولي عبد المؤمن

 . الإجادة

  ــوح ــفاء فت ــة، ص ــات ، )م٢٠١٩(جمع ــدولي للمنازع ــضائي ال ــصاص الق ــد الاخت قواع

المركـــز القـــومي : ، القـــاهرة١ طالدوليـــة المبرمـــة عـــبر شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة،

 .القانونيةللإصدارات 

  النظرية العامة في القانون القـضائي الخـاص الـدولي، )م٢٠٠٩(الحداد، حفيظة السيد ،

 .منشورات الحلبي: ، بيروت٢ج

  الاختـصاص الـدولي للمحـاكم وهيئـات التحكـيم في ، )م٢٠٠٩(محمد، حسام أسامة

 . دار الجامعة الجديدة: ، الإسكندريةمنازعات التجارة الإلكترونية

 ــزام، )م٢٠٢٠(ن بــن طــاهر طــالبي، عــثما ــاض١، طالــوجيز في مــصادر الالت دار : ، الري

 .الإجادة

  عقـود التجـارة الالكترونيـة عقـد البيـع عـبر الانترنـت، )م٢٠١٧(زريقات، عمـر خالـد ،

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: ، الأردن١ط

  الاختــصاص القــضائي الــدولي وتنفيــذ الأحكــام ، )م٢٠٠١(الكــردي، جمــال محمــود

 . دار النهضة العربية: ، القاهرة١، طنبيةالأج



  
)٢٣٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

  ًالحقوق العينية وفقـا للأنظمـة الـسعودية والفقـه الإسـلامي، )م٢٠٢٠(العساف، فيصل ،

 .مكتبة الشقري: ، جدة٢ط

ا ا:  

  إبرام العقد الإلكتروني وفقا لأحكـام القـانون الأردني، )م٢٠١٦(النسور، علي محمد :

 .اجستير، جامعة عمان الأهلية، كلية الحقوق، الأردن، رسالة مدراسة مقارنة

  رســالة دكتــوراه، الإطــار القــانوني للعقــد الالكــتروني، )م٢٠١٨(أرجيلــوس، رحــاب ،

 .جامعة أحمد دراية، الجزائر

  رسـالة دكتـوراه، جامعـة الحـاج إبـرام العقـد الالكـتروني، )م٢٠١٥(حامدي، بلقاسـم ،

 .لخضر، الجزائر

  مــدى كفايــة قواعــد الاختــصاص القــضائي الــدولي لفــض ، )م٢٠١٣(الأحمــد، خالــد

 رســالة دكتــوراه، كليــة القــانون، جامعــة عــمان العربيــة، منازعــات التجــارة الالكترونيــة،

 .الأردن

  ــلي ــدولي في المــسائل المــستعجلة، )م٢٠٢٠(الــدليمي، ع ، الاختــصاص القــضائي ال

 .رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن

  الاختـصاص القـضائي والتـشريعي في المنازعـات الناتجـة ، )م٢٠١٢(البلوشي، عدنان

، رســالة ماجــستير، كليــة الحقــوق، جامعــة عــمان عــن العقــود الإلكترونيــة وســبل حلهــا

 .العربية، الأردن

  قواعــد الاختــصاص الــدولي لفــض منازعــات عقــود التجــارة ، )م٢٠٢٠(البــشير، تنــاح

، جامعــة زيــان عاشــور، كليــة الحقــوق العلــوم الــسياسية،  رســالة ماجــستيرالإلكترونيــة،

 .الجزائر



 )٢٣٩٤(   را رمد ا اص ا او  م زت اد اوم  ا ادي

ت اث واا:  

  ،مجلـة فاطيمة حنيفي، و جمال بن عصمان، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني الدولي

 ) م٢٠٢٢( ،١ع ،٨ مجالعلوم الإنسانية والاجتماعية

  ١٦٥: ٢٢، عازعــات الأعــمالمجلــة من، العقــد الإلكــتروني، )م٢٠١٧(قــادري، فلــة - 

١٧٨ 

  ــت، )م٢٠١١(محمــد، خالــد ممــدوح ــد الفكــر الــشرطي، التعاقــد عــبر الانترن ، المجل

 ٦٤ - ١٥: ٢العشرون، العدد 

  ــد ــاحي، أحم ــتروني، )م٢٠١٣(رب ــد الالك ــة للعق ــة القانوني ــة ، الطبيع ــة الأكاديمي مجل

 ١٠٩ - ٩٦: ١٠، العدد للدراسات الاجتماعية والإنسانية

 ،ـــدي ، الطبيعـــة القانونيـــة للعقـــد )م٢٠١٨( محمـــد، ومهـــداوي، عبـــد القـــادر المه

 ٣٧٥ - ٣٦٠: ١٨، العدد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةالالكتروني، 

  مجلـة جيـل ، طبيعة الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم، ) م٢٠٢٠(البجاوي، عماد

  ١٢٩ – ١٠٧ : ٣٧، العدد للأبحاث القانونية المعمقة

  الـضوابط العامـة )مـم٢٠١٥(الأسدي، عبـد الرسـول، وأبـو كطيفـة، عـلي عبـد الـستار ،

مجلـة دراسـة مقارنـة، : للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجـارة الالكترونيـة

 – ١٥٧٦: ٤ ع٢٢ كليـة التربيــة للعلـوم الإنــسانية، مــج–، جامعـة بابــل العلـوم الانــسانية

١٦٢٧. 

 الشخـصية المعنويـة للـشركة في نظـام الـشركات )هــ١٤٤٠ (الطاهر، أمـاني فـضل االله ،

 ٢٦٥ - ٢٢٧: ٧٤، العدد مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةالسعودي، 

  تنــازع الاختـصاص القـضائي الــدولي في منازعـات عقــود )م٢٠٢١(الأيـوبي، محمـد ،

 ٧٣-٣٤ :١٠، ع مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونيةالتجارة الإلكترونية، 



  
)٢٣٩٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 

 مجلــة ، نظــرات قانونيــة في التجــارة الالكترونيــة، )م٢٠٠٢(حي، حــسين عبــده المــا

 – ٢٦٨: ٣١جامعـة المنـصورة، العـدد -، كليـة الحقـوق البحوث القانونية والاقتصادية

٣٤٦. 

  ـــسلام ـــد ال ـــسي، عب ـــات )م٢٠١٨(الإدري ـــدولي في منازع ـــضائي ال ـــصاص الق ، الاخت

: ٣٧، دار الــسلام للطباعـة والنــشر، عن المغـربيمجلـة القــانوالمعـاملات الالكترونيــة، 

١٥٢ – ١٤١  

وما اا:  

  قـرار بـشأن حكـم إجـراء العقـود بـآلات الاتـصال ، )م٢٠٢٢(منظمة التعاون الإسـلامي

 .html.1789/ar/org.aifi-faii://httpsم، ٢٤/١٢/٢٠٢٢: ، تاريخ الدخولالحديثة

  ــانون التجــاري الــدولي، )م٢٠٢٢(الأمــم المتحــدة ــة الأمــم المتحــدة للق ــاريخ لجن ، ت

  .https://uncitral.un.org/arم، ٢٠٢٣-١-٢٨: الدخول
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